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  ص اث

تناولت ھذه الدراسة موضوع عقوبة الحرمان من الحق كأحد العقوبات   

الجزائیة التي یلجأ لھا القضاء في أحكامھ كعقوبة تبعیة تارة أو تكمیلیة تارة 

أخرى، وذلك لما لھذه العقوبة من الأثر الكبیر في الردع والزجر والاستصلاح 

 ولا توبیخ بقدر ما والتأدیب، فالشخص قد لا یردعھ ولا یزجره ضرب ولا جلد

  .یفعل الحرمان فیھ

وتھدف ھذه الدراسة إلى تأصیل عقوبة الحرمان من الحق تأصیلاً فقھیاً   

وقانونیاً وبیان طبیعتھا وصورھا بما یمیزھا عن غیرھا حتى لا تتداخل مع 

عقوبات جنائیة أخرى تتشابھ بھا، فالدراسة تمثل محاولة علمیة لھذا التأصیل 

  .یح لكافة جوانب ھذه العقوبة في الفقھ والقانونوالبیان والتوض

كما تھدف إلى ضبط عقوبة الحرمان من الحق بتحدید الضوابط التي یجب   

إعمالھا حتى لا تنقلب وتؤدي إلى عكس ما أرید منھا وذلك حینما یُساء استعمالھا 

 أو تمارس السلطة بشكل خاطئ في تقدیرھا أو یمتد أثرھا إلى غیر المحكوم علیھ

أو إلى حقوق أخرى غیر مقصودة، ولذلك كان ولابد من توضیح ھذه الضوابط 

  .لتكون إطاراً شرعیاً وقانونیاً لا یمكن تجاوزه أو مخالفتھ
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Abstract: 

 

 This study dealt with the subject of the penalty 

of deprivation of the right as one of the penal 

sanctions which the judiciary uses in its rulings as a 

punishment of dependency sometimes or 

complementary, because this punishment has great 

effect in deterrence, rebuke, reclamation and 

discipline. The person may not deter him or stab him 

with beatings as to deprivation. 

 This study aims at rooting the penalty of 

deprivation of the right to legal and legalization and to 

clarify its nature and image in a way that 

distinguishes it from others so that it does not 

interfere with other criminal penalties similar to it. The 

study represents a scientific attempt to this rooting 

and explaining all aspects of this punishment in 

jurisprudence and law. 

 It also aims at controlling the penalty of denial of 

the right to determine the controls that must be 

enforced so that they do not overturn and lead to the 

opposite of what they want, when they are misused or 

exercised improperly in their discretion or extend 

their influence to the non convicted or to other 

unintended rights. Therefore, it is necessary to clarify 

these controls to be a legal framework and legal as it 

cannot be bypassed or violated. 

  

  

  

  



 - ١٨٩١ -

مة   مق

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعین نبي      

الھدى وإمام المتقین صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ إلى یوم الدین  

  :وبعد 

فإن العقوبة لیست مقصودة لذاتھا في جمیع الأحوال بل تجتذبھا أھداف   

وأغراض شتى تتسم بالعدل والمساواة والمناسبة، ومن ذلك تحقیق التأدیب 

واستصلاح الجاني وحمایة المجتمع والوقایة من الجریمة قبل وقوعھا بالردع 

ب كافة الجرائم والزجر، وھي كذلك لم تأتِ على شكل ونمط واحد بل تنوعت لتناس

والمخالفات بدءاً من الوعظ والتوبیخ ومروراً بالحبس والجلد وانتھاءً بأعظمھا 

وأشدھا القتل قصاصاً أو حداً أو تعزیراً، وكذلك منھا ما تكفل الشارع بالنص علیھا 

وتحدیدھا، ومنھا ما فوض فیھا ولي الأمر بما یراه تحقیقاً للمصلحة العامة 

  .مجرم ووصولا إلى ھدف العقوبةومناسبة للجریمة وال

ومن أنواع العقوبات عقوبة الحرمان من الحق الثابت للشخص أو ما مآلھ   

الثبوت، وھذه العقوبة ھي موضوع بحثنا والذي سیتم التطرق فیھ إلى الجانب 

عقوبة الحرمان من الحق وتطبیقاتھا في : (الفقھي والقانوني تحت عنوان 

  .)الأنظمة الجزائیة السعودیة

  

لبح    ..همية 

عقوبة الحرمان من الحق عقوبة من العقوبات النصیة تارة والاجتھادیة 

تارة أخرى، ولھا مكانتھا وأھمیتھا في باب العقوبات والتي یمكن أن یتحقق بھا 

الھدف من العقوبة، فالعقوبة تھدف إلى إبعاد الشخص عن الجریمة، والشخص قد 

ولا توبیخ بقدر ما یفعل الحرمان فیھ، ومن لا یردعھ ولا یزجره ضرب ولا جلد 

ھنا جاء التنویع في العقوبات لیُنظر في الجرم والمجرم والحال والزمان والمكان 

  .فما ناسب مجرماً قد لا یناسب غیره

 والحقیقة أننا إذا أمعنا النظر في سائر العقوبات نجد أنھا من قریب أو 

حق، فعقوبة القتل حرمان من حق بعید ما ھي إلا صور من صور الحرمان من ال

الحیاة وعقوبة القطع حرمان من حق المنفعة بالعضو المقطوع، والنفي والتغریب 

حرمان من حق الإقامة في البلد، والسجن والحبس حرمان من حق التصرف 

والتنقل، والغرامة والمصادرة ھي كذلك حرمان من حق الانتفاع بالمال، وعلیھ 

وم الواسع لھا موجودة في ثنایا العقوبات الأخرى فعقوبة الحرمان بالمفھ
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ومآلاتھا، لكن الذي نقصده ھنا من عقوبة الحرمان من الحق ما كان خارجاً عن 

تلك الصور حتى لا یتم التداخل بینھا، فھي عقوبة مقتصرة على الحقوق الثابتة 

  .للشخص بنص شرعي أو قانوني أو إنساني لكنھ لم یتمتع بھا بعدُ

  

  ..لبحه 

یھدف البحث إلى تأصیل عقوبة الحرمان من الحق تأصیلاً فقھیاً وقانونیاً   

وبیان طبیعتھا وصورھا بما یمیزھا عن غیرھا حتى لا تتداخل مع عقوبات جنائیة 

أخرى تتشابھ بھا، فالبحث یمثل محاولة علمیة لھذا التأصیل والبیان والتوضیح 

  .قانونلكافة جوانب ھذه العقوبة في الفقھ وال

كما یھدف البحث إلى ضبط عقوبة الحرمان من الحق بتحدید الضوابط   

التي یجب إعمالھا حتى لا تنقلب وتؤدي إلى عكس ما أرید منھا وذلك حینما یُساء 

استعمالھا أو تمارس السلطة بشكل خاطئ في تقدیرھا أو یمتد أثرھا إلى غیر 

لك كان ولابد من توضیح المحكوم علیھ أو إلى حقوق أخرى غیر مقصودة، ولذ

  .ھذه الضوابط لتكون إطاراً شرعیاً وقانونیاً لا یمكن تجاوزه أو مخالفتھ

  

لبح  ة  خ   ..منهج 

سیتناول البحث عقوبة الحرمان من الحق في ضوء الأنظمة الجزائیة 

السعودیة وفق منھج تحلیلي مقارن مع دراسة تطبیقیة لأھم الصور والتطبیقات 

نیة، بھدف تأصیل ھذه العقوبة وضبطھا، وذلك في ثلاثة مباحث الفقھیة والقانو

  :ھي

  :مفھوم عقوبة الحرمان من الحق، وتحتھ ثلاثة مطالب: المبحث الأول

  ..تعریف عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الأول  

  ..مشروعیة عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الثاني  

  ..تقسیمات عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الثالث  

  :طبیعة عقوبة الحرمان من الحق وضوابطھا، وتحتھ مطلبان: المبحث الثاني

  .. طبیعة عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الأول  

  .. ضوابط عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الثاني  

  :، وتحتھ مطلبانتطبیقات وصور عقوبة الحرمان من الحق: المبحث الثالث

  ..التطبیقات والصور الفقھیة لعقوبة الحرمان من الحق: المطلب الأول  
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  ..التطبیقات والصور القانونیة لعقوبة الحرمان من الحق: المطلب الثاني  

  .الخلاصة والتوصیات

أسأل االله الكریم بمنّھ وفضلھ أن یجعل ما قدمت في موازین حسناتي، وأن 

 .یكتب لھ القبول والتوفیقیبارك فیھ وینفع بھ، و
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  المبحث الأول

  مفهوم عقوبة الحرمان من الحق

قبل التطرق لطبیعة عقوبة الحرمان من الحق وضوابطھا وصورھا   

وتطبیقاتھا سواء في الفقھ أو القانون، تحسن البدایة بذكر وتحدید مفھوم ھذه 

 بمختلف الاعتبارات، ولذا سیكون ھذا المبحث العقوبة ومشروعیتھا وتقسیماتھا

مخصصاً للحدیث عن تحدید مفھوم عقوبة الحرمان من الحق والمقصود بھا، 

  :وذلك في المطالب التالیة

  ..تعریف عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الأول  

  ..مشروعیة عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الثاني  

  ..لحرمان من الحقتقسیمات عقوبة ا: المطلب الثالث  

  

  اطب اول

  رف و ارن ن اق

  

مصطلح عقوبة الحرمان من الحق مصطلح مركب من ثلاثة ألفاظ معتبرة،   

: وحتى نستطیع تبیین المراد بالمصطلح الكامل یجب تبیین الألفاظ المكونة لھ وھي

  .العقوبة والحرمان والحق

ل  لأ م: لف  لح بة  لعق ي  لحتع   ا 

للغة  بة في    : العین والقاف والباء تدور حول معان عدة أھمھا :لعق

الشيء بعد الشيء یقال لھ عَقْب وتعاقب كالجريء بعد الجريء واللیل  -

 .والنھار، والعاقب الذي یخلف من كان قبلھ

 .آخر كل شيء یسمى عاقبة -

 .ضرب الخلف یقال لھ عَقَبھ أي ضرب خلفھ -

الجزاء ومنھ العقبى، وأعقبھ أي جازاه، والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل  -

 .١بما فعل سوءاً، والاسم منھ العقوبة، وعاقبھ بذنبھ معاقبة وعقاباً أخذه بھ

                                                           
القاموس المحیط، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، : الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب:  انظر١

لسان العرب، بیروت، دار :   ابن منظور، محمد ، ١١٦م، ص١٩٩٨بیروت، مؤسسة الرسالة، 
  ٦١٩ ص ١م،  ج١٩٩٣صادر، 
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الجزاء المقدر أو ما یمكن تقدیره لمصلحة : " العقوبة في الاصطلاح الفقھي ھي 

 ، وھذا التعریف تناول مختلف ١" الجماعة على عصیان أمر الشارع أو نھیھ

أنواع الجزاءات سواء المقدرة كالعقوبات النصیة كالقصاص والحدود أو غیر 

المقدرة كالعقوبات التعزیریة، كما أشار إلى أن العقوبة راجعة لتحقیق المصلحة 

ر الشارع أو العامة وھي مصلحة الجماعة متى ما وجد مسببھا وھو عصیان أم

نھیھ، لكن ھذه العقوبات یفترض فیھا تحقیقھا لمصلحة الجماعة ومصلحة 

المضرور من الفعل المجرم؛ ولذا یمكن إعطاء تعریف یكون أكثر شمولاً بتوسیع 

كل جزاء مقدر أو ما یمكن تقدیره لمصلحة : دائرة المصلحة المستھدفة لیشمل

  .نھیھالجماعة أو المضرور على عصیان أمر الشرع و

جزاء یوقع باسم المجتمع تنفیذاً لحكم قضائي : " أما في الاصطلاح القانوني فھي

: "  ، ویرى البعض أن العقوبة ھي ٢" على من تثبت مسؤولیتھ عن الجریمة 

 ، بینما البعض عبر عن ٣" ریمة ویتناسب معھا إیلام مقصود یوقع من أجل الج

انتقاص أو حرمان "العقوبة بأنھا حرمان من حقوق ثابتة أو مآلھا الثبوت فھي 

من كل أو بعض الحقوق الشخصیة یتضمن إیلاماً ینال مرتكب الفعل الإجرامي 

" كنتیجة قانونیة لجریمتھ ویتم توقیعھا بإجراءات خاصة وبمعرفة جھة قضائیة 

.٤   

للغة  ما في   المنع، ومنھ الحرام والمحرم أي الممنوع، والمحروم ھو :لح

   ٥.الممنوع من الخیر،  ومنھ قولھم ھذا حمى محرم أي ممنوع الاقتراب منھ 

للغة   لھ معان كثیرة كالأمر المقضي والحزم والموت وھو ضد :لح في 

   ٦.الباطل، وھذه المعاني وغیرھا تدور كلھا حول الثبوت والوجوب 

اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو "یقصد بھ : وفي الاصطلاح الفقھي   

،وھذا التعریف جید للحق لأنھ یشمل كافة أنواع الحقوق الدینیة كحق االله ١"تكلیفاً
                                                           

مؤسسة التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، بیروت، :  عودة، عبدالقادر١
  ٦٠٩ ص١م، ج١٩٨٥الرسالة، 

  ٤٥٣م، ص١٩٩٠الأحكام العامة في قانون العقوبات، الموصل، دار الحكمة، :  الدرة، ماھر٢
دار النھضة العربیة، .دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، القاھرة،:  حسني، محمود نجیب٣

  ٢٢٤م، ص١٩٨٨
  ٣٠٠م، ص١٩٩٠العقوبات القسم العام، القاھرة، دار الفكر العربي، قانون :  سلامة، مأمون٤
 ١٢لسان العرب، ج: ر ، ابن منظو١٠٩٢القاموس المحیط، ص: الفیروزآبادي:  انظر٥

   ١١٩ص
التعریفات، بیروت، دار الكتب :  ، الجرجاني، علي بن محمد٨٧٤المرجع السابق، ص:  انظر٦

  ٨٩م، ص١٩٨٢العلمیة، 



 - ١٨٩٦ -

ة كحق الطاعة، والمالیة كحق على عبده، والمدنیة كحق التملك، والأدبیة المعنوی

  .النفقة وغیر المالیة كحق الولایة والحضانة ونحو ذلك 

ني فه   لقان لا  لاص لح في  اختصاص یقره القانون ویحمیھ  ":ما 

لشخص یخولھ فیھ دون سائر الناس الاستئثار والتسلط على شيء أو اقتضاء أداء 

، وفي معجم المصطلحات القانونیة جاء تعریف الحق ٢" معین من شخص آخر

رابطة قانونیة یخول القانون شخصاً من الأشخاص التسلط على شيء أو "بأنھ 

اقتضاء أداء معین من شخص آخر وذلك على سبیل الانفراد والاستئثار بھذا 

   ٣" .الشيء

وعند المقارنة السریعة بین الفقھ والقانون نجد أنھما ركزا في الحق على أوصاف 

  :مھمة منھا

 .أن الحق اختصاص ولیس ملكاً -

 . سلطة أو واجباً على محل الحقأن الحق لھ ثمرة متمثلة في إعطاء صاحبھ -

 .أن الحق لابد فیھ من مصدر یقره وھو النص سواء في الفقھ أو القانون -

  

لثاني  لح : لف  ما م  لح بة  ي عق   تع

عند التأمل في تحدید مفھوم عقوبة الحرمان من الحق نجد أن ھناك   

مفھوماً عاماً وآخر خاصاً، فالمفھوم العام یدخل فیھا سائر العقــــوبات فھي من 

قریب أو من بعید ما ھي إلا صور من صور الحرمان من الحق، فعقوبة القتل 

بالعضو المقطوع، حرمان من حق الحیاة، وعقوبة القطع حرمان من حق المنفعة 

والنفي والتغریب حرمان من حق الإقامة في البلد، والسجن والحبس حرمان من 

حق التصرف والتنقل، والغرامة والمصادرة ھي كذلك حرمان من حق الانتفاع 

  .بالمال، ونحوھا

المنع : "وعلى ھذا المفھوم تم تعریف عقوبة الحرمان من الحق على أنھا  

" جزاء لمن یرتكب ما نھى عنھ الشارع أو ترك ما أمر بھمن الحق المتقرر شرعاً 

                                                                                                                                                 
 ٩ ص٤م، ج١٩٩٧الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دمشق، دار الفكر، :  الزحیلي، وھبة١
  ٢٣١م، ص٢٠٠٤دخل إلى علم القانون، عمان، دار وائل، الم:  الداودي، غالب علي٢
جم المصطلحات الفقھیة والقانونیة،مراجعة القاضي أنطوان الناشف، مع:  جرجس، جرجس٣

  ١٤٠م، ص١٩٩٦بیروت، الشركة العالمیة للكتاب، 
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" منع من ارتكب محظوراً شرعیاً من بعض الحقوق المقررة لھ شرعاً "، أو ھي ١

.٢  

أما عقوبة الحرمان من الحق بالمفھوم الخاص وھو الذي علیھ مدار ھذا   

البحث، فھي عقوبة مقتصرة على الحقوق الثابتة للشخص بنص شرعي أو 

كحقھ في تولي الوظائف العامة أو حقھ قانوني أو إنساني لكنھ لم یتمتع بھا بعدُ، 

في السفر أو حقھ في میراث أو وصیة ونحوھا، وعلیھ فإن عقوبة الحرمان من 

منع من ارتكب محظوراً شرعیاً أو قانونیاً من :  الحق یُقصد بھا ھنا في ھذا البحث

  . التمتع مستقبلاً ببعض الحقوق الثابتة لھ شرعاً أو قانوناً أو مآلھا الثبوت 
  

ب اطا  

  رو و ارن ن اق  ا واون
  

دل على مشروعیة عقوبة الحرمان من الحق أدلة كثیرة من الكتاب   

  :والسنة والإجماع، ومن ذلك 

الزاني لا ینكح إلا زانیة أو مشركة والزانیة لا ینكحھا إلا زانٍ أو قال تعالى / ١

 ، فحرمان الزاني والزانیة من نكاح المؤمنة ٣ مشرك وحرم ذلك على المؤمنین

  .والمؤمن ھو من قبیل العقوبة التبعیة على جریمة الزنا

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم لى قال تعا/ ٢

 ، فنص االله تعالى ٤ ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون

ن القاذف إذا لم یثبت مضمون قذفھ فإنھ یعاقب إضافة في ھذه الآیة الكریمة على أ

  .إلى الحد بعقوبة زوال أھلیتھ لأداء الشھادة وھي عقوبة حرمان

لا یرث الكافر : (( قالعن أسامة بن زید رضي االله عنھما عن رسول االله / ٣

  ٥.متفق علیھ )) المسلم ولا المسلم الكافر

                                                           
العقوبة بالحرمان غیر المالي في الفقھ الإسلامي، الریاض،رسالة :   الشمري، زید بن عمیر١

 ٢٥م، ص٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة، 
م، ٢٠٠١عقوبة الحرمان المالي في التشریع الإسلامي، الریاض، :   الرشید، عبداالله بن محمد٢

 ٢٥ص
  ٣  سورة النور، آیة ٣
  ٤ سورة النور، آیة ٤
 ، ومسلم في ٢٤٨٤ ص٦، ج)٦٣٨٣( أخرجھ البخاري في الصحیح، كتاب الفرائض ٥

   ٥٣ ص٦بشرح النووي، ج) ١٦١٤(الصحیح، كتاب الفرائض 
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لیس (( یقول سمعت رسول االله : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال / ٤

  ١)). للقاتل شيء

أجمع أھل العلم على إقرار بعض صور عقوبات الحرمان كحرمان قاتل العمد / ٥

من أن  یرث من المقتول شیئاً، فقد حكى الإجماع غیر واحد ومنھم القرطبي في 

أجمع أھل العلم على أن قاتل العمد لا : " وابن قدامة في المغني حیث قال٢الجامع 

یرث من المقتول شیئاً إلا ما حكي عن سعید بن المسیب وابن جبیر أنھما ورثاه 

" على ھذا القول لشذوذه وقیام الدلیل على خلافھوھو رأي الخوارج، ولا تعویل 

.٣   

ولا شك أن في عقوبة الحرمان سداً لذریعة التوسل بالطرق الممنوعة،   

ل من المیراث من شواھد سد الذرائع وصحتھ وقد عد ابن القیم حدیث منع القات

أن من استعجل " ، ومنھ جاءت القاعدة الفقھیة ٤وأنھ حكم قائم على ھذا الأساس 

اتفق الجمھور على العمل بھا وصحتھا وإن فقد " شیئا قبل أوانھ عوقب بحرمانھ

من "، وقد ذكرھا ابن رجب بلفظ ٥اختلفت عباراتھم فیھا خلافاً لابن حزم الظاھري 

، ویقصد ٦" تعجل حقھ أو ما أبیح لھ قبل وقتھ على وجھ محرم عوقب بحرمانھ 

أن من توسل بالوسائل غیر المشروعة تعجلاً منھ للحصول على : بھذه القاعدة

مقصوده المستحق لھ، فإن الشرع عاملھ بنقیض قصده فأوجب حرمانھ جزاء فعلھ 

   ٧.واستعجالھ

وأما في القانون فعقوبة الحرمان من الحق مشروعة بدلیل اعتبارھا   

وإقرار الحكم بھا في العدید من الأنظمة والأحكام القضائیة، سواء كانت عقوبة 

                                                           
 ١ ، وأحمد في المسند، ج٢٧٧ ص٣، ج)٢٦٤٦( أخرجھ ابن ماجھ في السنن، كتاب الدیات ١

  ٤٩ص
الجامع لأحكام القرآن، تحقیق عبد الرزاق المھدي، الریاض، : حمدالقرطبي، محمد بن أ:  انظر٢

  ١٧٨ ص١م، ج١٩٩٩مكتبة الرشد، 
المغني، تحقیق عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو، القاھرة، دار :  ابن قدامة، عبداالله بن أحمد٣

   ١٥٠ ص٩م، ج١٩٨٩ھجر، 
إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق بشیر محمد عیون، دمشق، : ابن القیم، محمد:  انظر٤

  ١٣٦ ص٢م،ج٢٠٠٠دار البیان، 
المحلى بالآثار، تحقیق عبدالغفار البنداري، بیروت، دار الكتب : ابن حزم، علي بن أحمد:  انظر٥

تقریر القواعد وتحریر الفوائد، : ، ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد١٢٥ ص١٠ت، ج.العلمیة، د
  ٤٩٨م، ص٢٠٠٤حقیق إیاد عبد اللطیف القیسي، عمان، بیت الأفكار الدولیة، ت
  ٤٩٨ابن رجب، تقریر القواعد، ص:  انظر٦
الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، بیروت، مؤسسة : البورنو، محمد صدقي:  انظر٧

  ١٦٠م، ص ١٩٩٥الرسالة، 
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الحرمان ذات نص قانوني مسبق أو جاءت بتقدیر القاضي وفق ما لھ من سلطة 

ین ومنھا النظام السعودي في الحكم، وسیأتي في المبحث الثالث ما یبین أن القوان

أقرت ھذه العقوبة في كثیر من النصوص والوقائع، وذلك یثبت مدى مشروعیتھا 

  .في نظر المنظم
  

  اطب اث

  م وت ارن ن اق

  

ھناك عدة تقسیمات لعقوبات الحرمان من الحق بالمفھوم العام بناء على   

  :عدة اعتبارات، ومن ذلك

  ١: تقسیمھا باعتبار المصدر إلى نوعین / أ

الحرمان الثابت بدلیل من الكتاب أو السنة عقوبة على فعل معین كحرمان  -

 .القاتل من المیراث

الحرمان الصادر من ولي الأمر أو نائبھ بما لھ من سلطة تقدیریة في ذلك،  -

 . في باب الاجتھاد بحسب المصلحة العامةوھذا داخل

  ٢: تقسیمھا باعتبار المحروم إلى نوعین/ ب

حرمان المكلف لقصده التحیل، كحرمان من سافر لیترخص بالفطر من تحقیق  -

مقصده، وحرمان من أفطر في رمضان لیجامع حتى یفر من الكفارة من 

 .تحقیق مقصده

 . لجرم اقترفھ، كحرمان القاتل من المیراثحرمان المكلف -

  :تقسیمھا باعتبار المحروم منھ إلى عدة أنواع/ ج

الحرمان من حق مالي ثابت للشخص أو مآلھ الثبوت، كحرمان القاتل من  -

 .المیراث وحرمان المرتد من التصرف في مالھ

من سماع شھادتھ وحرمان الحرمان من حق غیر مالي كحرمان القاذف  -

  .الزاني من نكاح المرأة العفیفة

 وتُبنى علیھ أحكام كثیرة - في نظري –لكن التقسیم الذي یھمنا ھنا   

ومؤثرة ھو تقسیمھا باعتبار النص علیھا والتقدیر، وباستقراء الصور والنصوص 

  :نجد أن عقوبات الحرمان بھذا الاعتبار تنقسم إلى قسمین ھما

                                                           
  ٣٩-٣٨العقوبة بالحرمان غیر المالي، ص : الشمري:  انظر١
  ٤٠المرجع السابق، ص:  انظر٢
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  :وھي بدورھا ترجع إلى نوعین ھما.. منصوص علیھا عقوبات / ١

عقوبات متعلقة بجرائم یغلب فیھا حق االله تعالى كالحرمان عقوبة في   - أ

 .الحدود

 .عقوبات متعلقة بجرائم یغلب فیھا حق العبد، كالحرمان عقوبة في القتل  - ب

عقوبات غیر منصوص علیھا وإنما ھي مقدرة من جھة ولي الأمر بما أعطاه / ٢

 . تعالى من سلطة تقدیریة في ذلكاالله 
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  المبحث الثاني

  طبيعة عقوبة الحرمان من الحق وضوابطها

  

عقوبة الحرمان من الحق كغیرھا من العقوبات لھا طبیعتھا التي تمیزھا   

عن غیرھا ولھا ضوابطھا التي تحكم العمل بھا، فلابد من تحدید ھذه الطبیعة حتى 

ندرك أبعادھا وصورھا والمؤثر فیھا بما یكفل تمییزھا عن غیرھا، ولابد كذلك من 

ة لھا، وفي ھذا المبحث ضبطھا بضوابط حتى لا تخرج عن الأھداف المشروع

سیكون الحدیث عن طبیعة عقوبة الحرمان من الحق وضوابطھا في المطالب 

  :التالیة

  .. طبیعة عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الأول  

  .. ضوابط عقوبة الحرمان من الحق: المطلب الثاني  

  

  اطب اول

  ط و ارن ن اق
  

عقوبة الحرمان من الحق لھا جوانب متعددة تحدد طبیعتھا وكنھھا،   

وتمیزھا عن غیرھا من العقوبات، فھي عقوبة تعتبر ضمن دائرة العقوبات 

التعزیریة ویمكن أن تكون أحد البدائل المشروعة لعقوبة الحبس والسجن، كما 

  .ة أو تكمیلیةأنھا عند الاستقراء لصورھا نجد أنھا في الغالب لا تأتي إلا تبعی

لتالية لف  ل في    :بيا 

ل لأ ية: لف  ي بة تع لح عق ما م  لح بة    ..عق

للغة ي في   من العَزر وھو اللوم یقال عَزره یعزره وعزَّره، وھو الضرب :لتع

   ١.دون الحد لمنع الجاني من المعاودة

مة بأنه ب ق فه  لا فيع لاص العقوبة المشروعة على جنایة لا حد  ":ما في 

" ھو التأدیب في كل معصیة لا حد فیھا ولا كفارة: "، وعند ابن القیم ھو١" فیھا
٢ .  

                                                           
  ٥٦١ ص٤لسان العرب، ج:  ، ابن منظور٤٣٩القاموس المحیط، ص: الفیروزآبادي:  انظر١
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والعقوبات التعزیریة ھي عقوبات لم تقدر ولم تحدد وإنما جعلت خاضعة   

لنظر ولي الأمر أو من یفوضھ یحكم فیھا بما یحقق الأھداف المشروعة للعقوبة، 

فھؤلاء ... وأما المعاصي التي لیس فیھا حد مقدر ولا كفارة : "یقول ابن تیمیة

الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في یعاقبون تعزیراً وتنكیلاً وتأدیباً بقدر ما یراه 

ولما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة غیر : " ، ویقول ابن القیم٣" الناس وقلتھ

والقلة والكثرة جعلت عقوباتھا راجعة إلى اجتھاد منضبطة في الشدة والضعف 

  . ٤"الأئمة وولاة الأمر بحسب المصلحة في كل زمان ومكان

وعقوبة الحرمان من الحق تعتبر من العقوبات التعزیریة على المفھوم   

مر وناظر القضیة السابق والتي یكون المرجع في تحدیدھا وتقدیرھا إلى ولي الأ

وفقاً للأھداف والأغراض المشروعة للعقوبة وإعمالاً للضوابط المعتبرة، على أن 

بعض صور عقوبات الحرمان من الحق جاءت على سبیل النص بھا تحدیداً والذي 

لا یسع الإمام أو نائبھ تركھا والعمل بخلافھا، فھي واجبة الوقوع كما جاءت 

كمنع شھادة القاذف، لكن ذلك لا یخرجھا من باب كحرمان القاتل من المیراث و

العقوبات التعزیریة إذا عملنا بالتقسیم الفقھي المعتبر للعقوبات والذي یقوم على 

  .تقسیمھا إلى قصاص وحدود وتعزیر

لثاني لحب: لف  يلة ع  بة ب لح عق ما م  لح بة    ..عق

احثین فیھا اھتماماً في ظل تزاید الحدیث عن عیوب الحبس واھتمام الب  

كبیراً تأتي البدائل كحل لمثل ھذه السلبیات، إذ یرى الكثیر من الباحثین أن مؤسسة 

السجن لم تستطع القیام بكافة مھامھا الأساسیة والمتمثلة في الحد والوقایة من 

الجریمة، بل أصبحت بؤراً وأماكن لتعلیم الشر لكل من یدخلھا إذ یلتقي الإنسان 

 الجریمة لأول مرة بمجرمین سابقین یتولون مھمة تلقینھ وتعلیمھ الذي ارتكب

 ، إضافة إلى ما تسببھ ٥دروساً جدیدة في الإجرام وفنھ وأحدث أسالیبھ وصوره

ھاق لمیزانیة الدولة وما ینتج عن تكدسھا واكتظاظھا من آثار السجون من إر

  .سلبیة متعددة كانتشار الأمراض ونحوھا

                                                                                                                                                 
   ٥٢٣ ص١٢المغني، ج:  ابن قدامة١
 ١٠٧ ص٢إعلام الموقعین، ج:  ابن القیم٢
السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، تحقیق :  ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم٣

 ٢٠٧م، ص٢٠٠٠عبدالباسط الغریب، الدمام، دار الراوي، 
  ١٠٨ ص٢إعلام الموقعین، ج:  ابن القیم٤
الإجراءات البدیلة عن الحبس، الریاض، جامعة نایف : محمدن، محمد بن عبداالله:  انظر٥

 ٦م، ص٢٠٠٥العربیة للعلوم الأمنیة، 
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وھذا بالطبع لیس معناه إنكار المصالح المترتبة على السجن أو الدعوة   

إلى إلغائھ من الأحكام القضائیة تماماً، ففیھ من المصالح العظیمة ـــ لیس ھذا 

إن السجن وقع : "مجال الحدیث عنھا ـــ لكن یكفي أن أشیر ھنا إلى قول الشوكاني

من بعدھم إلى الآن في جمیع في زمن النبوة وفي أیام الصحابة والتابعین و

الأعصار والأمصار ومن دون إنكار، وفیھ من المصالح ما لا یخفى لو لم یكن منھا 

إلا حفظ أھل الجرائم المنتھكین للمحارم الذین یسعون في الإضرار بالمسلمین 

  ١..". ویعتادون ذلك ویعرف من أخلاقھم 

لكن إذا علمنا أن الغایة من العقوبة ھي الردع والزجر وفي نفس الوقت   

تھذیب المجرم وإصلاحھ؛ وجب أن یكون المنھج في الحكم بالعقوبة یدور حول 

المصالح والمفاسد العامة والخاصة بما لا یتعارض مع النصوص المعتبرة، ومن 

الحاجة الملحة لوضع بدائل لعقوبة الحبس تكون ملائمة لطبیعة ھنا ظھرت 

الجریمة ونوعیة المجرمین ومحققة الأھداف المشروعة في إیقاع العقوبة 

  .الجنائیة

والاتجاه العام سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي كما تشیر إلیھ   

 نحو التوسع العدید من البحوث والدراسات والمؤتمرات حول ھذا الموضوع یتجھ

  .في استخدام الإجراءات البدیلة عن الحبس خاصة في الجرائم البسیطة

اتخاذ عقوبات غیر سجنیة بدلاً من العقوبات : "وتعرف بدائل السجن بأنھا  

، وبعض الباحثین یعرفھا بشكل أوسع بناء على توسعھ في مفھوم ٢"السجنیة

السجن الذي یشمل بمفھومھ الواسع ما كان عقوبة وما كان اجراء احترازیاً 

اتخاذ وسائل وعقوبات غیر سجنیة : "كالحبس والتوقیف الاحتیاطي، فیعرفھا بأنھا

لإجراءات المتخذة قبل المحاكمة أو بدلاً من استعمال السجن سواء كانت تلك ا

  . ٣" أثنائھا أو بعدھا

ولا شك أن من أھم بدائل السجن الناجعة ھي عقوبة الحرمان من الحق   

فلھا مكانتھا وأھمیتھا في باب العقوبات والتي یمكن أن یتحقق بھا الھدف من 

من ألم وفقد وإحساس بالخطأ والمجازاة فالشخص قد العقوبة، لما یسببھ الحرمان 

لا یردعھ ولا یزجره ضرب ولا جلد ولا توبیخ بقدر ما یفعل الحرمان فیھ، ومن 

                                                           
م، ١٩٩٣خبار، القاھرة، دار الحدیث، نیل الأوطار شرح منتقى الأ:  الشوكاني، محمد بن علي١
 ٤٥ ص٣ج
بدائل العقوبات السالبة للحریة من منظور إسلامي، رسالة :  الضعیان، عبدالمحسن بن سلیمان٢

 ٢٢م، ص٢٠٠١ الریاض، ماجستیر غیر منشورة،
 ٧الإجراءات البدیلة عن الحبس، ص:  محمدن٣
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ھنا جاء التنویع في العقوبات لیُنظر في الجرم والمجرم والحال والزمان والمكان 

  .فما ناسب مجرماً قد لا یناسب غیره

لثال ما م: لف  لح بة  بة تبعية  تكميليةعق لح عق  ..  

تنقسم العقوبات بشكل عام بناء على علاقة كل منھا بغیرھا ومدى حاجتھا   

لى  لن بها   عقوبات أصلیة وعقوبات تبعیة وعقوبات تكمیلیة، وتعریفھا :لى 

  :بشكل موجز كالتالي

، فھي الجزاء الأساسي ١"المقررة أصلاً للجریمة"تعرف العقوبة الأصلیة بأنھا 

  .على كل جریمة ویُحكم بھا على من تثبت إدانتھ بارتكابھا

التي تلحق المحكوم علیھ حتماً في بعض الجرائم "أما العقوبة التبعیة فتعرف بأنھا 

، فھي العقوبات التي تعقب الحكم ٢" ولو لم ینص علیھا القاضي في حكمھ

بالعقوبة الأصلیة ویتم العمل بھا بقوة النظام دون الحاجة إلى أن یشیر الحكم إلیھا 

  .أو ینطق بھا

التي تصیب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلیة "أما العقوبة التكمیلیة فھي 

، فھي عقوبة مترتبة على الحكم بالعقوبة الأصلیة ٣" بشرط أن یحكم القاضي بھا

ولا یحكم بمفردھا ولا تلحق المحكوم علیھ إلا إذا نص القاضي ونطق بھا، وھي 

تشابھ العقوبة الأصلیة في أنھ لا یجوز ایقاعھا إلا بناء على الحكم والنطق بھا، 

  .ة الأصلیةوتشابھ العقوبة التبعیة في أنھ لا یحكم بمفردھا وإنما تلحق العقوب

والسؤال ھنا ھل تطبیق عقوبة الحرمان من الحق محصور في باب   

  .العقوبات التبعیة والتكمیلیة فقط أم یمكن أن تكون عقوبة أصلیة؟

عند التتبع والاستقراء لصور عقوبات الحرمان من الحق المنصوص   

ة متوقفة علیھا في الفقھ والقانون نجد أن عقوبة الحرمان لم تأتِ إلا عقوبة تبعی

على الحكم واقعة بقوتھ كحرمان القاتل من إرث مورثھ ومنع قبول شھادة القاذف 

ونحو ذلك، لكن ذلك لا یلزم منھ اقتصارھا على ھذا الباب فقط بل یمكن أن تكون 

عقوبة أصلیة في بعض الجرائم التعزیریة حینما یرى القاضي مناسبتھا وفاعلیتھا 

 اعتبرناھا ضمن العقوبات التي یمكن أن تكون في ردع المجرم وزجر غیره، ولذا

  .بدیلة عن السجن

                                                           
  ٦٣٢ ص١الجنائي الإسلامي، جالتشریع :  عودة١
 ١٧٢مي، القاھرة، دار الشروق، صالعقوبة في الفقھ الاسلا:  بھنسي، أحمد فتحي٢
 ٦٣٢ ص١التشریع الجنائي الإسلامي، ج:  عودة٣
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وعلیھ فعقوبة الحرمان من الحق قد تأتي أصلیة وقد تأتي تبعیة وھذه في   

أغلب الصور وأكثرھا تطبیقاً وقد تأتي تكمیلیة وذلك بحسب النص علیھا شرعاً 

ووفقاً وقانوناً وبحسب تقدیر القاضي ونظره بما یحقق المقاصد المشروعة 

  .للضوابط المعتبرة

  

ب اطا  

  واط و ارن ن اق

  

قد تكون عقوبة الحرمان من الحق منصوص على تحدیدھا وتقدیرھا   

بنص شرعي أو نظامي؛ وحینھا یجب على القاضي أن یقضي بھا متى ما تحقق 

من الفعل الموجب للحكم بھا، فلا یجوز أن یقضي بخلافھا أو بغیرھا إلتزاماً 

  .بالنص وإعمالاً لھ

ت سابقاً في طبیعة عقوبة أما إذا لم یكن ھناك نص على التحدید فكما ذكر  

الحرمان من الحق من كونھا تندرج ضمن العقوبات التعزیریة فللقاضي أن یحكم 

بما یراه محققاً للمقاصد المعتبرة ومنطلقاً من الضوابط العامة والخاصة لعقوبة 

  .الحرمان من الحق

وھذه الضوابط یجب إعمالھا حتى لا تنقلب عقوبة الحرمان من الحق   

 عكس ما أرید منھا وذلك حینما یُساء استعمالھا أو تمارس السلطة وتؤدي إلى

بشكل خاطئ في تقدیرھا أو یمتد أثرھا إلى غیر المحكوم علیھ أو إلى حقوق 

أخرى غیر مقصودة، ولذلك كان ولابد من توضیح ھذه الضوابط لتكون إطاراً 

  .شرعیاً وقانونیاً لا یمكن تجاوزه أو مخالفتھ

  :وبة الحرمان من الحقومن أھم ضوابط عق

  .. أن تكون عقوبة الحرمان من الحق مشروعة -

 ..أن یكون الحق محل عقوبة الحرمان لھ علاقة بالجریمة -

  ..أن یتحقق في عقوبة الحرمان مقصد العقوبة -

 .. أن تكون عقوبة الحرمان من الحق عادلة -

  .. أن لا تمتد عقوبة الحرمان من الحق إلى أصل الحق -

  ..أن لا یترتب على عقوبة الحرمان ضرر یلحق بغیر المحكوم علیھ -
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  :وبیانھا كالتالي

عة) ١( لح مش ما م  لح بة    ..  تك عق

        یتحتم في كل العقوبات أن تكون مجازة شرعاً ونظاماً، فلا یصح المعاقبة 

ر من المطعومات بما ھو محرم ممنوع كالإلزام بأكل المیتة أو ابتلاع السم والضا

أو المشروبات، أو إقامة عقوبة بالمنع من الواجبات المتعلقة بحقوق الآخرین كبر 

الوالدین أو زیارتھما أو فعل ما فیھ أذیتھما ونحو ذلك، فجمیع المحظورات 

الشرعیة لا یصح إیقاعھا كعقوبة على الجاني باعتبارھا ممنوعة محظورة لأن 

  رحمھم االله على أنھ ١ز عقوبة، وقد نص الفقھاءالمحظور شرعاً لا یمكن أن یجا

لا یعزر بممنوع أو محظور أو ما لم یرد بھ الشرع من العقوبات التي فیھا 

  .استباحة لمثل ذلك

        كما أنھ لا یصح أیضاً إیقاع عقوبة بما ھو ممنوع نظاماً، لأن النظام حجة 

بأمر ولي الأمر بھ ولأنھ یكفل مصالح عموم الأمة ویضبط حقوق المكلفین ویحدد 

الجائز لھم من الممنوع، فما كان ممنوعاً نظاماً لا یصح المعاقبة بھ، وعلیھ فلابد 

 تكون داخلة ضمن المشروعیة بعیدة عن لصحة عقوبة الحرمان من الحق أن

المحظورات والممنوعات شرعاً ونظاماً، فلا یجوز الحكم بحرمان الشخص من 

حق متعلق بواجب شرعي ونظامي علیھ لصالح آخرین أو الحكم بحرمانھ من أداء 

التكالیف الشرعیة المفروضة علیھ كحرمانھ من أداء الصلاة أو إخراج الزكاة أو 

  . نحو ذلك

يمة) ٢( ما له علاقة بالج لح بة  لح محل عق   .. يك 

        م��ن المق��رر ف��ي ض��وابط العقوب��ة ب��شكل ع��ام وج��ود المناس��بة ب��ین العقوب��ة   

والجریمة فلا یسرف القاضي في العقاب ولا ی�ستھین بالجریم�ة، وعلی�ھ أن یلاح�ظ                

م�ا ی�راه ع�ادلاً     التناسب بین ذات الفعل والعقوبة وبین أثر الفع�ل والعقوب�ة ویحك�م ب             

. ومناسباً للفعل وللظروف المحیطة بالجریمة ولمقصد الفاعل وسوابقھ ونح�و ذل�ك           
٢  

         وانطلاقاً من ذلك فإنھ یجب أن تكون ھناك مناسبة واضحة بین الحق محل            

عقوب�ة الحرم�ان وب�ین الفع�ل الجرم�ي الم��دان ب�ھ أو مق�صد المج�رم م�ن فعل�ھ، ف��لا           

                                                           
الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشیة عبدالرحمن : البھوتي، منصور بن یونس:  انظر١

  ٣٥٠ ص٧م، ج١٩٩٢ن، .بن قاسم، د
السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الإسلامي، عمان، دار : بركات، محمود محمد:  انظر٢

  ٣٦٦م، ص ٢٠٠٧النفائس، 
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یمكن أن یعاقب الم�زور م�ثلاً بحرمان�ھ م�ن ح�ق الت�صرف ف�ي مال�ھ لع�دم المناس�بة                       

التملك لانع�دام العلاق�ة بینھم�ا ولع�دم         بینھما، ولا أن یعاقب القاتل بحرمانھ من حق         

  .جدواھا وھكذا

        ول��ذلك ل��و رأین��ا بالاس��تقراء إل��ى الأمثل��ة التطبیقی��ة المن��صوص علیھ��ا ف��ي      

عقوب���ات الحرم���ان لوج���دنا أن ھن���اك مناس���بة واض���حة ب���ین فع���ل الج���اني والح���ق  

 المح�روم من�ھ عقوب�ة عل��ى فعل�ھ، فالقات�ل یح�رم م��ن می�راث مورث�ھ المقت�ول لغلب��ة         

الظن بوجود قصد استعجال حقھ ف�ي المی�راث، والق�اذف یح�رم م�ن س�ماع ش�ھادتھ                   

لأنھ لا یتورع عن الكذب واتھام الناس بالباطل، وكذلك كل من ارتكب جریمة مخلة    

بالشرف أو الأمان�ة فإن�ھ لا ی�صلح لتولیت�ھ عل�ى وظیف�ة عام�ة مدنی�ة أو ع�سكریة،                     

اعتبار المناس�بة ب�ین الفع�ل والق�صد     وغیر ذلك من الأمثلة التطبیقیة التي تدل على  

  .وبین الحق محل عقوبة الحرمان
  

بة) ٣( لعق ما مقص  لح بة    .. يتحق في عق

           م��ن المتف��ق علی��ھ ل��دى الفقھ��اء والق��انونیین أن العقوب��ة مق��صدھا ال��ردع  

والزج��ر م��ع الاست���صلاح والتق��ویم، وھ���ذا المق��صد یج��ب أن یتحق���ق ف��ي عقوب���ة       

 الح��ق الم��راد الحك��م بھ��ا ف��ي موض��وع الجنای��ة وإلا ل��م تك��ن عقوب��ة     الحرم��ان م��ن

  . لابتعادھا عن تحقیق مقصدھا وھدفھا وغرضھا الذي أقرت وشرعت من أجلھ
  

لة) ٤( لح عا ما م  لح بة    ..  تك عق

وإذا حكم�تم ب�ین   :         العدل ھو مقصود الحكم القضائي الكلي، یقول االله تعالى     

، ویقول ج�لَّ  ٢ إن االله یأمر بالعدل  : ، ویقول سبحانھ  ١ الناس أن تحكموا بالعدل   

  .   ٣وإن حكمت فاحكم بینھم بالقسط إن االله یحب المقسطین: شأنھ

        والعقوبة بشكل عام لتكون عادلة لابد أن یُلاحظ فیھا نوع الجنایة وحجمھا،  

وحال الجاني وظروفھ، وأثر الجنایة في الن�اس وظھورھ�ا وتأثیرھ�ا ف�ي المجتم�ع،                

ولكل اعتبار من ھذه الجوانب تأثیر في تقدیر العقوبة ونوعھا وحجمھا، كم�ا یج�ب    

زن بین حجم العقوب�ة وطبیع�ة ال�ذنب والجنای�ة       على القاضي بھا أن یُعمل مبدأ التوا      

فلا یبالغ في العقوبة مبالغة شدیدة تؤدي إلى الجور والظلم ولا یخف�ف فیھ�ا بحی�ث               

  .لا توازي حجم الجریمة ومقدار آثارھا

                                                           
 ٥٨ سورة النساء، آیة ١
 ٩٠ سورة النحل، آیة ٢
 ٤٢ سورة المائدة، آیة ٣
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       كما یج�ب عل�ى القاض�ي أن یراع�ي جوان�ب مھم�ة ج�داً ف�ي النظ�ر كالم�صالح                    

عل��ى العقوب��ة س��واء تعلق��ت بح��ال الج��اني أو والمفاس��د والم��آلات والآث��ار المترتب��ة 

بح��ال الأم��ة والمجتم��ع، وأن ینظ��ر إل��ى الباع��ث عل��ى الجنای��ة ف��ي ت��شدید العقوب��ة      

وتخفیفھا، لأن الجرائم لو اتحدت في الصورة فإنھا ق�د تختل�ف ف�ي العقوب�ة ب�النظر         

   ١. إلى الباعث على فعل الجنایة

  

لح) ٥( صل  لى  لح  ما م  لح بة    ..  لا تمت عق

       لا یج��وز أن تمت��د عقوب��ة الحرم��ان م��ن الح��ق لت��شمل أص��ل الح��ق وجمی��ع        

  جوانبھ فذلك لیس

م��ن مقاص��د ھ��ذه العقوب��ة، لأن��ھ حینھ��ا یك��ون فیھ��ا اعت��داء عل��ى حق��وق الإن��سان        

  . وتجاوز عن أھداف ومقاصد العقوبات بشكل عامبالجملة

        وھ��ذا المعن��ى نج��ده حاض��راً ب��شكل واض��ح عن��د اس��تقراء ص��ور وتطبیق��ات     

عقوب��ات الحرم��ان ف��ي الفق��ھ والق��انون، فالحرم��ان م��ن ح��ق المی��راث لا یمت��د إل��ى     

حرمانھ من المیراث بشكل مطلق فلھ الحق بمیراث مورثھ غیر المقتول، وحرم�ان             

من سماع شھادتھ لا ترتفع بھ عدالتھ بشكل دائم وإنما ھو مقی�د باس�تمرار               القاذف  

  . فسقھ وعدم توتبھ

       وحرم��ان م��ن حك��م علی��ھ بح��د ش��رعي أو بجریم��ة مخل��ة بال��شرف أو الأمان��ة  

كذلك ھو حرمان مؤقت بنص النظام ولا یمتد إلى كافة الوظائف وإنم�ا ھ�و مقت�صر     

ق طل�ب ال�رزق ب�اقٍ ل�م یُح�رم من�ھ، وحرم�ان          على الوظائف العامة فحق العم�ل وح�       

 من حق ال�سفر خ�ارج المملك�ة لا یمت�د إل�ى منع�ھ           ٢المدان في جریمة غسل الأموال    

  .مطلقاً من السفر أو التنقل وإنما ھو مقید بحالة وفترة معینة

  

لمحك عليه) ٦( ما ض يلح بغي  لح بة  ت على عق   .. لا يت

       یجب أن تكون عقوبة الحرم�ان مقت�صرة ف�ي أثرھ�ا ونتیجتھ�ا عل�ى المحك�وم           

علیھ فلا یجوز أن تتعدى في آثارھا إلى غیره ممن یرتبط بھ أو یك�ون حول�ھ، ف�إن              

                                                           
م، ٢٠٠٥یة الجزائیة، عمان، دار النفائس، أصول المحاكمات الشرع: الربابعة، أسامة:  انظر١

 ٥٧٢ص
ارتكاب أي فعل أو الشروع فیھ بقصد إخفاء أو تمویھ أصل :  جریمة غسل الأموال یقصد بھا٢

المادة : انظر. حقیقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلھا تبدو كأنھا مشروعة المصدر
 .سل الأموالمن نظام مكافحة غ) ١(
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: ھذا الأثر السلبي مردود ولو برد الأصل ، وھ�و أص�ل ش�رعي معتب�ر لقول�ھ تع�الى            

ولا ت���زر وازرة وزر أخ���رىال���ضرر « ، ولعم���وم القاع���دة المق���ررة ش���رعاً أن ١

 یفق��د العقوب��ة   وح��صول ال��ضرر ال��ذي ٢»لا ض��رر ولا ض��رار «و » م��دفوع ش��رعاً 

معناھا ویخرجھا عن مقصودھا موجب للتوقف عنھا وتركھ�ا، ولم�ا ج�اء ف�ي ن�ص            

، بمعن��ى أنھ��ا لا )أن العقوب��ة شخ��صیة (٣م��ن النظ��ام الأساس��ي للحك��م ) ٣٨(الم��ادة 

ھ وذوی�ھ وم�ن ل�ھ ب�ھ ص�لة، وح�ین تتج�اوز               تتعدى لغیر الجاني والمجرم م�ن أس�رت       

  . مقاصدھا إلى الإضرار بغیره فإن ذلك یُعدُّ ظلماً وبغیاً لا یجوز إقراره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ١٦٤ سورة الأنعام، آیة ١
 ١٦٥م، ص٢٠٠١شرح القواعد الفقھیة، دمشق، دار القلم، : الزرقا، أحمد بن محمد:  انظر٢
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  المبحث الثالث

  تطبيقات وصور عقوبة الحرمان من الحق

قھیة والقانونیة لعقوبة الحرمان من ھناك العدید من التطبیقات والصور الف  

الحق بالمفھوم المحدد لھا ولیس بالمفھوم الواسع والذي تدخل فیھ سائر 

العقوبات بمختلف أنواعھا، وھذه التطبیقات والصور جاءت منصوص علیھا في 

الشرع والنظام ولذلك لا یسع القاضي أن یحكم بخلافھا أو بدونھا، وباعتبار كونھا 

ات التبعیة فإن یجب العمل بھا وتنفیذھا حتى لو لم ینص القاضي من باب العقوب

  .علیھا في الحكم القضائي

  :وفي ھذا المبحث سیكون الحدیث عن ھذه التطبیقات والصور في مطلبین ھما

  .التطبیقات والصور الفقھیة لعقوبة الحرمان من الحق: المطلب الأول  

  . لعقوبة الحرمان من الحقالتطبیقات والصور القانونیة: المطلب الثاني  

  :وبیانھا كالتالي

  

  اطب اول

  اطت واور ا و ارن ن اق
  

لعقوبة الحرمان من الحق في الفقھ الإسلامي صور كثیرة سأذكر ھنا   

حرمان القاتل من المیراث ومن الوصیة ومن : أوضحھا أو بعضاً منھا، ومن ذلك

د من المیراث، وحرمان القاذف من قبول شھادتھ، وحرمان الدیة، وحرمان المرت

 .الزاني من نكاح المؤمنة العفیفة والزانیة من نكاح المؤمن العفیف

  :بيانها كالتالي

لى  لأ ية : لص  ل لمي  لقاتل م  ما    ..ح

إذا قتل الوارث مورثھ فإنھ یعاقب بالقصاص في العمد أو الدیة في شبھ   

خطأ عقوبة ربانیة منزلة، ولا یقف الأمر عند ذلك بل تتبع الحكم عقوبة العمد وال

أخرى وھي عقوبة الحرمان من المیراث والدیة الذي یستحقھ القاتل لولا إقدامھ 

على فعلھ الآثم، وقد جاء في حرمان القاتل من المیراث ما رواه عمر بن الخطاب 

، وكان ١)) لیس للقاتل شيء(( یقول سمعت رسول االله : رضي االله عنھ قال 

                                                           
  سبق تخریجھ  ١
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عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قد أعطى دیة ابن أبي قتادة المدلجي لأخیھ دون 

اشتھرت ھذه القصة بین : "أبیھ وكان قد حذفھ بسیفھ فقتلھ، یقول ابن قدامة

 ١" .الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعاً

القاتل لا  (( قال رسول االله : ولما رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ قال   

، وقد أجمع أھل العلم على أن قاتل العمد لا یرث من المقتول شیئاً، حكى ٢)) یرث 

: غني حیث قال وابن قدامة في الم٣الإجماع غیر واحد ومنھم القرطبي في الجامع 

أجمع أھل العلم على أن قاتل العمد لا یرث من المقتول شیئاً إلا ما حكي عن "

سعید بن المسیب وابن جبیر أنھما ورثاه وھو رأي الخوارج، ولا تعویل على ھذا 

   ٤" .القول لشذوذه وقیام الدلیل على خلافھ

من استعجل شیئاً قبل أوانھ عوقب "ى أن كما نصت القاعدة الفقھیة عل  

، وھي قاعدة متفق على مضمونھا، والقاتل قد استعجل میراث مورثھ "بحرمانھ 

بطریق غیر شرعي فناسب أن یعاقب بحرمانھ سداً للذریعة وزجراً للناس عن 

أن قاتل : "التحیل والفساد في الأرض بغیر حق، قال ابن فرحون في التبصرة

موم الأدلة، ولأن التھمة تؤثر في المیراث في الإدخال والإخراج، العمد لا یرث لع

والقاتل عمداً متھم باستعجال المیراث فمنع منھ وعومل بنقیض ما اتھم بھ من 

   ٥".الاستعجال

 والخطأ ٦ھذا في القتل العمد بالاتفاق، أما في القتل غیر العمد كشبھ العمد  

ن فقد اختلف الفقھاء في ذلك ھل یُحرم القاتل بسببھ من المیراث أو لا ؟ على قولی

  : ھما

                                                           
   ١٥١ ص٩المغني، ج:  ابن قدامة١
، قال ١٧٢١ ص٢، تحفة الأحوذي، ج)٢١٠٩( أخرجھ الترمذي في السنن، كتاب الفرائض ٢

حدیث لا یصح ولا یُعرف إلا من ھذا الوجھ وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة قد : "الترمذي
، وأخرجھ ابن ماجھ كذلك في السنن، كتاب " تركھ بعض أھل الحدیث منھم أحمد بن حنبل

:  انظر٢١٤٠،  وقد صححھ الألباني في صحیح ابن ماجھ برقم ٢٨١ ص٣، ج)٢٦٤٥(الدیات،
 ٥٦٥فھارس صحیح وضعیف ابن ماجھ، ص

  ١٧٨ ص١الجامع لأحكام القرآن، ج:  القرطبي٣
   ١٥٠ ص٩المغني، ج:  ابن قدامة٤
تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج :  ابن فرحون، برھان الدین أبو الوفاء إبراھیم٥

  ١٧٦ ص٢م، ج١٩٩٥الحكام، تحقیق جمال مرعشلي، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
لقاتل بقصد العدوان دون أن تتجھ نیة الجاني إلى إتیان الفعل ا: شبھ العمد في القتل معناه ٦

إحداث القتل، وسمي شبھ العمد لأنھ یشبھھ من حیث قصد الفعل ولا یشبھھ من حیث انعدام 
 ٤٠٦ ص١التشریع الجنائي، ج: عودة: انظر. قصد القتل
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ل  لأ ل   یُحرم القاتل من المیراث مطلقاً في العمد وغیر العمد، وھذا قول :لق

: "  یقول الزركشي في شرحھ٢ وروایة عند الحنابلة ١الشافعیة في المشھور عنھم

،  " ٣وھو مقتضى كلام الخرقي وعموم الأحادیث وھو أمشى على سد الذرائع

وسواء كان القتل عمداً أو خطأً، وسواء كان الخطأ : "ویقول النووي في الروضة

بمباشرة كمن رمى صیداً فأصاب مورثھ أو بالسبب كمن حفر بئراً عدواناً فسقط 

فیھا مورثھ أو وضع حجراً في الطریق فتعثر بھ مورثھ، وسواء كان قد قصد 

لتأدیب وكسقیھ الدواء وبط جرحھ بالتسبب مصلحتھ كضرب الأب والزوج والمعلم ل

، واستدلوا على ذلك بعموم ٤" للمعالجة إذا مات بھ الصبي أو غیره أو لا یقصد

الأحادیث الواردة في حرمان القاتل من المیراث فإنھا لم تخصص بالقتل العمد فقط 

ا للذریعة فلو ورث لم یؤمن سد: وإنما ھي عامة في القتل بجمیع صوره، وقالوا 

أن یستعجل الوارث إرثھ بقتل مورثھ فحرم من ذلك حسماً للباب، ولذلك قال 

 " . أمشى على سد الذرائع– أي الحرمان مطلقا –وھو "الزركشي 

لثاني  ل   لا یُحرم القاتل من المیراث إلا في العمد العدوان فقط، أما إذا كان :لق

القتل غیر عمد كالخطأ أو كان القتل عمداً غیر عدوان كالقتل بحق فلا حرمان، 

، واستدلوا على ذلك بأن القاتل خطأ معذور لا یستحق ٥وھذا قول المالكیة 

 موضوع رحمة من الشرع فلا یثبت بھ حرمان المیراث، وبأن العقوبة؛ والخطأ

المیراث ثابت بالكتاب والسنة وتخصیص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على 

 .الظاھر فیما سواه

                                                           
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق : الشربیني، محمد بن الخطیب:  انظر١

:  بن شرف ، النووي، یحیى٣٣ ص٣م، ج٢٠٠٣صدقي محمد العطار، بیروت، دار الفكر، 
روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 

  ٣٢ ص٥م، ج٢٠٠٢الریاض، دار عالم الكتب، 
شرح الزركشي على :  ، الزركشي، محمد بن عبد االله١٥٢ ص٩المغني، ج: ابن قدامة:  انظر٢

عبد المنعم خلیل إبراھیم، بیروت، دار الكتب العلمیة، مختصر الخرقي، قدم لھ ووضع حواشیھ 
  ٢٨١ ص٢م، ج٢٠٠٢

 قاعدة سد الذرائع تعتبر قاعدة راسخة یعتمد علیھا في حسم وسائل الفساد والمحرمات، ٣
إعلام الموقعین، : ابن القیم: انظر.  وسیلة وطریقاً إلى الشيء المحرمویقصد بھا منع كل ما كان

 ١٣٥ ص٣ج
  ٣٢ ص٥روضة الطالبین، ج:  النووي٤
جامع الأمھات، تحقیق أبو عبد الرحمن : ابن الحاجب، جمال الدین بن عمر المالكي:  انظر٥

 ، الحطاب، محمد بن عبد الرحمن ٥٥٨م، ص٢٠٠٠مشق، دار الیمامة، الأخضر الاخضري، د
مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، تحقیق زكریا عمیرات، الریاض، دار عالم الكتب، : المغربي
  ١٧٦ ص٢تبصرة الحكام، ج:  ، ابن فرحون٦٠٧ ص٨م، ج١٩٩٧
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ویمكن مناقشة استدلالھم بأن عموم الأخبار قد جاءت بحرمان القاتل ولم   

وإن كان موضوع رحمة إلا أن تفرق بین القتل العمد وغیره، كما أن القتل الخطأ 

حرمان فاعلھ من الإرث یعتبر سداً للذریعة ومنعاً للاستعجال في طلب حق من 

الحقوق بطریق غیر شرعي، وعلیھ فالذي یظھر واالله أعلم أن القاتل یُحرم من 

المیراث مطلقاً في جمیع صور القتل بغیر حق وھو كل قتل مضمون بقود أو دیة 

غیر المضمون كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً للنفس وكذا قتل أو كفارة، أما القتل 

الباغي أو من قصد مصلحة مولیھ بما لھ فعلھ من سقي دواء أو قطع جرح فمات 

بذلك فلا حرمان وذلك لأنھ قتل مأذون فیھ أو نتج عن فعل مأذون بھ وبالتالي لا 

 . الیناسب ذلك مع حرمانھ من المیراث لتحقق انتفاء قصد الاستعج

وأما مسألة حرمان القاتل من دیة مورثھ المقتول ھي في حقیقتھا امتداد   

لمسألة حرمانھ من الإرث، فكل من منع توریثھ من مال مورثھ منع توریثھ من 

دیة مورثھ كذلك لأن الدیة جزء من المیراث، لكن الذین أجازوا توریثھ من الإرث 

  :ھ من الدیة على قولین ھمامطلقاً أو في بعض الأحوال اختلفوا في توریث

ل لأ ل   لا یجوز توریث القاتل من الدیة مطلقاً، فیُحرم منھا وإن جاز توریثھ :لق

   .١من المال، وھذا مذھب جمھور القائلین بجواز توریث القاتل من مال المقتول

واستدلوا على التفریق بین مال المورث والدیة بما رواه عمرو بن شعیب   

لا یتوارث أھل : ((  قام یوم فتح مكة فقالعن أبیھ عن جده أن رسول االله 

ث من دیة زوجھا ومالھ، وھو یرث من دیتھا ومالھا، ما لم یقتل ملتین، المرأة تر

أحدھما صاحبھ عمداً؛ فإن قتل صاحبھ عمداً لم یرث من دیتھ ومالھ شیئاً، وإن قتل 

، لكن ھذا الحدیث ضعیف لا ٢)) صاحبھ خطأً ورث من مالھ ولم یرث من دیتھ

یستند علیھ، كما استدلوا بقصة المدلجي الذي قتل ابنھ وفیھا أن عمر بن الخطاب 

 دون أبیھ القاتل، وقالوا بأن قاتل الخطأ رضي االله عنھ أعطى الدیة لأخي المقتول

لا یرث من الدیة لأنھا واجبة علیھ لجنایتھ والعاقلة تحملھا عنھ تخفیفاً ولا یجوز 

أن یجني جنایة یستحق بھا مالاً لأن الجنایة إن لم تلزمھ مالاً فلا أقل من أن لا 

 . تفیده استجلاب مال

                                                           
المبسوط، بیروت، :  ، السرخسي، شمس الدین٥٥٨جامع الأمھات، ص: ابن الحاجب:  انظر١

   ١٧٧ ص٢تبصرة الحكام، ج:  ، ابن فرحون٤٧ ص٣٠م، ج١٩٩٣كتب العلمیة، دار ال
 ، وأحمد في المسند، ٣٢٤ ص٣، ج)٢٧٣٦(ائض،  أخرجھ ابن ماجھ في السنن، كتاب الفر٢
الفھارس، :  انظر٥٩٨، وقد ضعف الحدیث الألباني في ضعیف ابن ماجھ برقم ١٧٨ ص٢ج

   ٥٦٥ص
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لثاني  ل  ا أنھ لا یحرم من المال، فیرث القاتل من  لا یحرم القاتل من الدیة كم:لق

  ١. مال مورثھ ودیتھ، وھذا القول حكاه القرطبي عن طائفة من البصریین 

والذي یظھر بناء على ما ذكرناه من ترجیح في مسألة توریث القاتل من   

  .لا یجوز توریثھ من مال المقتول ولا دیتھمال مورثھ أن الدیة تابعة للمال وأنھ 

  

لثانية  صية : لص  ل لقاتل م  ما    ..ح

إذا قتل الموصى لھ الموصي فھل یستحق ما أوصي لھ بھ أم أن القتل    

حرمھ من حقھ في الوصیة عقوبة لھ إضافة إلى العقوبة الأصلیة ؟، اختلف 

  : الفقھاء في ذلك على أقوال ھي

ل لأ ل   أن القاتل لا یُحرم من الوصیة مطلقاً سواء في القتل العمد أو الخطأ، :لق

 وبعض الحنابلة كابن ٢وسواء علم الموصي أو لم یعلم، وھذا رأي الشافعیة 

ما أن الھبة تصح لھ فكذلك القیاس على الھبة، فك:  ، وحجتھم في ذلك ٣حامد

  .الوصیة

لثاني  ل   أن القاتل یُحرم من الوصیة مطلقاً سواء في القتل العمد أو الخطأ، :لق

 والحنفیة على ٤وسواء أوصى لھ قبل الجرح أو بعده، وھذا قول بعض الحنابلة 

 لا ؟  فأبو حنیفة خلاف بینھم في ھل إجازة الورثة للوصیة ترفع الحرمان أو

ومحمد بن الحسن یریان جواز إتمام العمل بالوصیة للقاتل إذا أجازھا الورثة، 

لیس  ((، وحجتھم في المنع ظاھر قولھ ٥وأبو یوسف یرى المنع وعدم الجواز

، وأن القتل یمنع المیراث )شيء( وتدخل الوصیة في عموم لفظة ٦)) للقاتل شيء

الذي ھو آكد من الوصیة فالوصیة أولى بالمنع، وأن حرمان القاتل من المیراث 

ثة وبطلان الوصیة للقاتل فیھ ھذا المعنى أیضاً فإنھ لدفع المغایظة عن سائر الور

 .یغیظھم أن یقاسمھم قاتل أبیھم تركتھ بسبب الإرث أو الوصیة

                                                           
    ١٨٨ ص١الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي:  انظر١
  ١٠٢ ص٥روضة الطالبین، ج: النووي:  انظر٢
   ٥٢١ ص٨المغني، ج: ابن قدامة:  انظر٣
 المرجع السابق :  انظر٤
بدائع الصنائع في :  ، الكاساني، علاء الدین١٧٧ ص٢٧المبسوط، ج: السرخسي:  انظر٥

 ٥٠٠ ص٧م، ج١٩٩٦ترتیب الشرائع، بیروت، دار الفكر، 
  سبق تخریجھ  ٦
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لثال  ل   التفصیل بین الوصیة للقاتل بعد جرحھ للموصي أو قبلھ؛ فإن :لق

أوصى الموصي لقاتلھ بعد جرحھ صحت الوصیة ولم یُحرم القاتل منھا، وإن 

لجرح لم تصح وحُرم القاتل منھا، ولا فرق بین القتل العمد والخطأ أوصى لھ قبل ا

في ذلك، وھذا رأي بعض الحنابلة كأبي الخطاب واستحسنھ ابن قدامة في المغني 

ھذا القول حسن لأن الوصیة بعد الجرح صدرت من أھلھا في محلھا ولم : "وقال

 علیھا فأبطلھا لأنھ یطرأ علیھا ما یبطلھا، بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ

إن القتل إنما منع المیراث لكونھ بالقتل استعجل : وقال... یبطل ما ھو أكثر منھا 

المیراث الذي انعقد سببھ فعورض بنقیض قصده وھو منع المیراث دفعاً لمفسدة 

قتل المورثین، وھذا المعنى متحقق في القتل الطارئ على الوصیة فإنھ ربما 

القتل قبل الوصیة فإنھ لم یقصد بھ استعجال مالٍ لعدم انعقاد استعجلھا بقتلھ، أما 

 .١" سببھ

والذي یظھر أن التفصیل الأخیر جامع للأقوال السابقة ومتوافق مع ما تم   

  .ترجیحھ في منع القاتل من المیراث لاشتراكھما في المعنى كما ذكره ابن قدامة

  

لثالثة لمي: لص  ت م  لم ما    ..ح

إذا ارتد الوارث عن دین الإسلام وخرج منھ فھل یستحق أن یرث مورثھ   

أم یُحرم من ذلك عقوبة لھ على ردتھ ؟، اتفق الفقھاء بلا خلاف یذكر أن المرتد 

، وذلك لما رواه أسامة بن زید رضي االله عنھما ٢یُحرم من المیراث فلا یرث أحداً 

 ، ٣متفق علیھ )) لم الكافرلا یرث الكافر المسلم ولا المس: (( قالعن رسول االله 

قالوا ولأن المرتد كافر والإجماع انعقد على أن الكافر لا یرث المسلم، نقلھ ابن 

 . وغیرھم٥ والنووي في شرحھ على صحیح مسلم ٤قدامھ في المغني 

لكن لو أسلم المرتد بعد موت مورثھ وقبل القسمة فھل یُرفع عنھ الحرمان   

ویرث مجدداً أم أن عقوبة الحرمان مازالت قائمة في حقھ ؟، ھذه المسألة اختلف 

                                                           
   ٥٢٢ص٨المغني، ج:  ابن قدامة١
:  ، ابن الحاجب٣٢ ص٣مغني المحتاج، ج:  ، الشربیني١٥٥ ص٩المرجع السابق، ج:  انظر٢

 ٣٧ ص٣٠المبسوط، ج:  ، السرخسي٥٥٧جامع الأمھات، ص
  سبق تخریجھ ٣
  ١٥٤ ص٩المغني، ج: ابن قدامة:  انظر٤
عباس قطب، الریاض، شرح صحیح مسلم، تحقیق حسن :  النووي، یحیى بن شرف:  انظر٥

   ٥٣ ص٦م، ج٢٠٠٣دار عالم الكتب، 



 - ١٩١٦ -

قسمة فلا یرث بأثر الفقھاء فیھا على قولین مع اتفاقھم على أنھ لو أسلم بعد ال

  :رجعي لأن العقوبة قد نفذت في حقھ وانتھت، والقولان ھما

ل لأ ل   لا یرث المرتد شیئاً مادام أنھ في وقت وفاة مورثھ كان ما یزال :لق

، واستدلوا على ذلك ١مرتداً، فالعبرة بوقت الوفاة، وھذا قول الجمھور من العلماء 

بعموم أدلة منع المرتد من الإرث من المسلم، وبأن الملك قد انتقل بالموت إلى 

لمانع من المسلمین فلم یشاركھم من أسلم كما لو اقتسموا قبل إسلامھ، وبأن ا

الإرث متحقق حال وجود الموت فلم یرث كما لو بقي على كفره أو كان رقیقا 

 .فأعتق

لثاني ل   إذا أسلم المرتد قبل القسمة فإنھ یرث وتزول عنھ عقوبة الحرمان، :لق

، واستدلوا ٢وھذا القول ھو المذھب عند الحنابلة وانتصر لھ ابن قدامة في المغني

كل قَسم قُسم في : (( قالبما رواه ابن عباس رضي االله عنھما عن رسول االله 

 ، ٣))الجاھلیة فھو على ما قُسم، وكل قَسم أدركھ الإسلام فھو على قَسم الإسلام

 .فالحدیث دل على أن العبرة بوقت القسمة

والذي یظھر أن الخلاف مرده إلى مسألة تحدید وقت استحقاق الإرث ھل   

القسمة، فمن رأى أن وقت الاستحقاق ھو وقت ھو بوقت موت المورث أم بوقت 

موت المورث منع توریثھ لتحقق المانع في وقت الاستحقاق، ومن قال بأن وقت 

الاستحقاق ھو وقت القسمة أجاز توریثھ إذا أسلم المرتد قبل القسمة لزوال المانع 

  .  وارتفاعھ في حقھ

  

بعة ل ته : لص  ل شها لقا م قب ما    ..ح

إذا لم یأت القاذف بما یثبت مضمون قذفھ فإن االله تعالى رتب على ذلك   

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة ثلاثة أحكام جاءت في قولھ تعالى 

 ٤ شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون

                                                           
 ، ابن ٣٢ ص٣مغني المحتاج، ج:  ، الشربیني٢٠١ ص٧بدائع الصنائع، ج: الكاساني:  انظر١

 ١٦٠ ص٩المغني، ج: قدامة
  ١٦٠ ص٩المغني، ج: ابن قدامة:  انظر٢
ن ماجھ في السنن،  ، واب٢٢١ ص٣، ج)٢٩١٤( أخرجھ أبو داود في السنن، كتاب الفرائض، ٣

،  وقد صحح الحدیث الألباني في صحیح سنن ابن ماجھ ١٨٣ ص٣، ج)٢٤٨٥(كتاب الرھون، 
 ٥٦٨انظر الفھارس، ص) ٢٣٢٩(برقم 

  ٤ سورة النور، آیة ٤



 - ١٩١٧ -

فیعاقب على ضوء الآیة بالحد ورد شھادتھ والحكم بفسقھ، ورد الشھادة صورة 

من صور الحرمان فیُحرم القاذف من السماع لشھادتھ وقبولھا، وھذه العقوبة 

ال متفق علیھا لم یحصل الخلاف حولھا وإنما انحصر الخلاف بین العلماء في زو

  .الحرمان والمنع بالتوبة الصادقة من القاذف 

لمنع لا    ل    ته بع  ك نفسه فهل تقبل شها لقا  فإ تا 

لمسألة هما لا في  بة؟، ق لت فعه    :ت

ل لأ ل   لا تقبل شھادة القاذف وإن تاب من قذفھ فتوبتھ بینھ وبین ربھ، وذلك :لق

، قالوا لأن ١ھ أما قبل ذلك فتقبل، وھذا قول الحنفیة فیما لو تاب بعد إقامة الحد علی

رد شھادة القاذف جاء على التأبید؛ والتأبید لم یقید بالتوبة فیتناول ما بعدھا، وأن 

  راجعة إلى إلا الذین تابوا من بعد ذلكالتوبة المذكورة في مطلع الآیة اللاحقة 

ن الاستثناء یكون من الحكم المتصل بأداة الاستثناء وھو الفسق لا قبول الشھادة لأ

الحكم بالفسق بدلیل عدم عوده على الحد، والقاعدة تنص على أن الاستثناء إذا 

جاء بعد جمل متعاطفات رجع الاستثناء للأخیر فقط، ولما جاء عن عمرو بن 

لا تجوز شھادة خائن ولا  ((قال رسول االله : شعیب عن أبیھ عن جده قال 

 فكل من أقیم علیھ الحد ردت شھادتھ دون تقیید ذلك بعدم ٢)) محدود في الإسلام

  .توبتھ

 الوارد في الآیة الكریمة مقید بحال الاستمرار أبداًونوقش ھذا الرأي بأن لفظ 

على الفسق، ولذلك ذكر بعدھا الحكم علیھ بأنھ فاسق، فكان دوام عدم قبول 

، وأما الاستثناء في الآیة الثانیة فھو من ٣الشھادة مقروناً باستمرار وصف الفسق 

كل ما سبق وأن ھذه الجمل معطوف بعضھا على بعض فكانت كالجملة الواحدة 

                                                           
  ٤١٢ ص٦بدائع الصنائع، ج:  ، الكاساني١٢٥ ص١٦المبسوط، ج: السرخسي:  انظر١
 عن سلیمان بن موسى ٢٠ ص٤، ج)٣٦٠١( أخرجھ أبو داود في السنن، كتاب الأقضیة،٢

، والترمذي في السنن، كتاب )) لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانیة (( وفیھ 
لا تجوز شھادة خائن ((  عن عائشة وفیھ ١٨٣٩ ص٢، تحفة الأحوذي، ج)٢٢٩٨(الشھادات، 

حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث : "،  قال أبو عیسى))ولا خائنة ولا مجلودٍ حدا ولا مجلودة 
یزید بن زیاد الدمشقي وھو یُضعف في الحدیث، وفي الباب عن عبد االله بن عمرو ولا نعرف 

ضعفھ المباركفوري في شرحھ ، وقد " معنى ھذا الحدیث ولا یصح عندي من قبل إسناده
،  وأحمد في ١٢٠ ص٣،  ج)٢٣٦٦(للحدیث في التحفة، وابن ماجھ في السنن، كتاب الأحكام، 

  ٢٠٤ ص٢المسند، ج
  ٨٥ت، ص.العقوبة، القاھرة،  دار الفكر العربي، د: أبو زھرة، محمد:  انظر٣
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، وأما حدیث عمرو بن ١فیعود الاستثناء علیھا جمیعاً إلا ما منع منھ مانع كالجلد

فھي تعتبر زیادة ضعیفة كما قرر ذلك ) )ولا محدود في الإسلام (( شعیب فلفظ 

 . المحققون من أھل العلم

لثاني ل   تقبل شھادتھ وتزول عنھ عقوبة المنع والحرمان متى ما ثبتت :لق

حابة فإنھ یروى إجماع الص:  وحجتھم ٢توبتھ، وھذا قول الجمھور من العلماء 

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أنھ كان یقول لأبي بكرة حین شھد على 

 ولم ینكر ذلك منكر فكان ٣" تب أقبل شھادتك: " المغیرة بن شعبة رضي االله عنھ

إجماعاً، ولأن التائب من الزنا والقتل وسائر الذنوب تقبل شھادتھ؛ وفي القذف 

 .أولى

وھذا القول ھو الأقرب والأرجح من سابقھ لقوة استدلالھم ولمناقشة أدلة الرأي 

الأول، ولأن القذف لا شك فیھ أنھ أقل جرماً من الزنا والقتل والكفر كذلك، ومع 

قبل شھادة الزاني والقاتل والمرتد متى ما رجع عن جرمھ وتاب أو أسلم، ذلك ت

 .ففي القذف أولى

لخامسة  حرمان الزاني من نكاح المؤمنة العفیفة، والزانیة من نكاح :لص 

  ..المؤمن العفیف

من الجرائم الكبرى في الفقھ الإسلامي جریمة الزنا، ولعظمھا فقد رتب   

ات مغلظة في النوع والوسیلة  تمثلت في الرجم للمحصن االله تعالى علیھا عقوب

والجلد والتغریب لغیر المحصن،  وإضافة على ذلك فقد جاءت الأدلة على أن 

الزاني یُحرم من نكاح المؤمنة العفیفة وأن الزانیة كذلك تُحرم من نكاح المؤمن 

ومن لم  العفیف حتى یرتفع الوصف عنھما بالتوبة والإنابة، وذلك لقولھ تعالى

یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أیمانكم من فتیاتكم 

المؤمنات واالله أعلم بإیمانكم بعضكم من بعض فانكحوھن بإذن أھلھن وآتوھن 

 قال ابن كثیر ٤ أجورھن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان

، وفي الرجال ٥" أي عفائف عن الزنا لا یتعاطینھ : " ...محصناتفي تفسیر 

                                                           
   ١٨٩ ص١٤المغني، ج: ابن قدامة:  انظر١
   ١٨٩ ص١٤المغني، ج:  ، ابن قدامة٥٥٦ ص٤مغني المحتاج، ج: الشربیني:  انظر٢
، وعبد ١٥٢ ص١٠، ج)٢٠٣٣٢( أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الشھادات، ٣

     ٣٦٢ ص٨، ج)١٥٥٥٠(الرزاق في المصنف، كتاب الشھادات، 
  ٢٥ سورة النساء، آیة ٤
 ١م، ج١٩٩٩لریان، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار ا:   ابن كثیر، إسماعیل بن عمر٥

  ٦٢٠ص
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والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموھن أجورھن قال تعالى 

فكما شرط : " ، قال ابن كثیر١ محصنین غیر مسافحین ولا متخذي أخدان

    ٢" .الإحصان في النساء وھي العفة عن الزنا كذلك شرطھا في الرجال

 الزاني لا ینكح إلا زانیة أو مشركة والزانیة لا ینكحھا إلا ولقولھ تعالى   

 ، وقد جاء عن عمرو بن شعیب عن ٣ م ذلك على المؤمنین زان أو مشرك وحر

أبیھ عن جده في سبب نزول الآیة أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان یحمل 

فجئت : الأسارى بمكة، وكانت ھناك بغي یقال لھا عناق وكانت صدیقتھ، قال

 والزانیة لا ینكحھا إلا زان  فقلت أنكح عناقا ؟ فسكت فنزلت الآیة رسول االله 

    ٤.أو مشرك 

لا ینكح الزاني  ((قال رسول االله : وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال   

،وھذه الأدلة تدل على أن من أقیم علیھ حد الزنا فإنھ لا یجوز ٥))المجلود إلا مثلھ

  .نكاحھ عقوبة تبعیة مفروضة علیھ بمجرد الحكم علیھ بالحد

  

ھذه أھم صور وتطبیقات عقوبة الحرمان من الحق في الفقھ الإسلامي   

وھي بلا شك مطبقة في الأنظمة الجزائیة السعودیة، وھناك غیرھا قد ذكرھا 

الفقھاء سواء بالاتفاق أو بالاختلاف كما ھو الحال في بعض الصور السابقة التي 

عقوبة الحرمان حصل اختلاف في بعض تفاصیلھا وجزئیاتھا، مما یدل على أن 

من الحق عقوبة مشروعة ومطبقة في الفقھ وربما كان أثرھا أبلغ في الردع 

  .والزجر من عقوبات أخرى

                                                           
  ٥ سورة المائدة، آیة ١
  ٢٩ ص٢تفسیر القرآن العظیم، ج:  ابن كثیر٢
  ٣ سورة النور، آیة ٣
 ، والنسائي في السنن، ٣٧٤ ص٢، ج)٢٠٥١(لنكاح،  أخرجھ أبو داود في السنن، كتاب ا٤

 ، والترمذي في السنن، كتاب تفسیر القرآن عن ٤٢٨المختصر، ص) ٣٢٢٨(كتاب النكاح 
حدیث حسن غریب لا : " ، قال الترمذي٢٣١٦ ص٢، تحفة الأحوذي، ج)٣١٧٧ (رسول االله 

 .، وقد حسنھ المباركفوري في التحفة" نعرفھ إلا من ھذا الوجھ
  ٣٧٤ ص٢، ج)٢٠٥٢( أبو داود في السنن، كتاب النكاح،  أخرجھ٥



 - ١٩٢٠ -

ب اطا  

  اطت واور او و ارن ن اق
  

أقر القانون بعقوبة الحرمان من الحق وجعلھا عقوبة تبعیة للعقوبة   

الأصلیة، وقد دلت على ذلك العدید من النصوص القانونیة سواء جاء ذلك في 

  .قانون العقوبات إن وجد أو كان ذلك في ثنایا القوانین الجزائیة وغیرھا

ھ تلك وحینما یوجد في الدولة قانون خاص بالعقوبات فإن من أھم نصوص  

التي تتعلق بتحدید الحقوق التي یُحرم منھا كل من أدین بجریمة جنائیة، فمثلاً جاء 

أن كل حكم بعقوبة جنائیة (من قانون العقوبات المصري ) ٢٥(في نص المادة 

القبول في أي : یستلزم حتماً حرمان المحكوم علیھ من الحقوق والمزایا الآتیة

د أو ملتزم أیاً كانت أھمیة الخدمة، التحلي خدمة للحكومة مباشرة أو بصفة متعھ

برتبة أو نیشان، الشھادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبیل الاستدلال، إدارة 

أشغالھ الخاصة بأموالھ وأملاكھ مدة اعتقالھ، بقاؤه من یوم الحكم علیھ نھائیاً 

لبلدیة أو عضواً في أحد المجالس الحسبیة أو مجالس المدیریات أو المجالس ا

المحلیة أو أیة لجنة عمومیة، صلاحیتھ أبداً لئن یكون عضواً في إحدى الھیئات 

السابقة أو أن یكون خبیراً أو شاھداً في العقود إذا حكم علیھ نھائیاً بعقوبة 

 ١). الأشغال الشاقة

من قانون العقوبات الإماراتي ) ٧٥(في نص المادة وما جاء كذلك   

أن كل حكم بالسجن المؤبد أو المؤقت یستتبع بقوة القانون من وقت (الاتحادي 

أن یكون ناخباً أو : صدوره حرمان المحكوم علیھ من كل الحقوق والمزایا الآتیة

 عضواً في المجالس التشریعیة أو الاستشاریة، أن یكون عضواً في المجالس

البلدیة أو في مجالس إدارة الھیئات أو المؤسسات العامة أو الجمعیات أو 

المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساھمة أو مدیراً لھا، أن یكون وصیاً أو 

قیماً أو وكیلاً، أن یحمل أوسمة وطنیة أو أجنبیة، أن یحمل السلاح، ولا یجوز أن 

   .٢) اریخ الانتھاء من تنفیذ العقوبةتزید مدة الحرمان على ثلاث سنوات من ت

أما في النظام السعودي فلا یوجد قانون خاص بالعقوبات نستطیع من   

بعة للحكم القضائي، إلا أن المنظم السعودي أقر خلالھ حصر عقوبات الحرمان التا

                                                           
 م ٢٠٠٣ لسنة ٩٥ قانون العقوبات المصري طبقاً لتعدیلات القانون رقم ١
م ووفقاً لتعدیلات القانون رقم ١٩٨٧ الصادر عام ٣ قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي رقم٢

 م  ٢٠٠٦ لسنة ٥٢م والقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ٣٤



 - ١٩٢١ -

بعقوبة الحرمان في العدید من الأنظمة على اختلاف موضوعاتھا، وسأعرض ھنا 

  :أبرز الأمثلة التطبیقیة لھا والتي من أھمھا

  .الحرمان من حق تولي الوظائف العامة -

  .الحرمان من حق الدخول في المنافسات الحكومیة -

  .الحرمان من حق السفر -

  .الحرمان من حق الترشح في المجالس الانتخابیة -

  .الحرمان من حق الحصول على بعض الوثائق والأوراق الرسمیة -

  :وبیانھا كالتالي

لى لأ لعامة: لص  ائ  ل لي  ما م ح ت   ..لح

 ٢ ونظام الخدمة المدنیة١نصت العدید من الأنظمة كنظام مكافحة الرشوة  

 وغیرھا؛ على حرمان كل شخص تمت إدانتھ في قضیة ٣ونظام خدمة الضباط

جنائیة من حق تولي الوظائف العامة سواء كانت مدنیة أو عسكریة، وھذا 

الحرمان لیس متعلقاً بكل قضیة جنائیة على إطلاقھا وإنما حدد المنظم الحالات 

  :التي یتم فیھا تطبیق ھذه العقوبة التبعیة وھي حالتان

لشخص بحد شرعي، والحدود معروفة ومحددة على أن یحكم على ا: الأولى

حد السرقة وحد الزنا وحد : اختلاف بین الفقھاء في بعضھا لكن في عمومھا ھي

  .الحرابة وحد الشرب وحد البغي وحد القذف وحد الردة

أن یحكم على الشخص بعقوبة تعزیریة في كل جریمة مخلة بالشرف أو : الثانیة

تحدد ماھیة ھذه العقوبة التعزیریة على أن بعضھا قد الأمانة، وغالب القوانین لم 

  . قیدھا بعقوبة السجن فقط كما نص على ذلك نظام الخدمة المدنیة

وعلیھ فإذا كانت الجریمة المرتكبة لیست من جرائم الحدود ولیست من   

الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فلا یتم تطبیق العقوبة التبعیة والمتمثلة في 

 من حق تولي الوظائف العامة على فاعلھا عند الإدانة بھا، وإنما یُكتفى الحرمان

  .بتطبیق العقوبة الأصلیة في حقھ وما ینص علیھ القاضي من عقوبات تكمیلیة

  :ومن الأمثلة التطبیقیة على ھذه الصورة

أن الموظف المرتشي أو الراشي أو الوسیط یُحرم من وظیفتھ وتنھى خدماتھ -

یترتب على الحكم (من نظام مكافحة الرشوة على أنھ ) ١٣(ة حیث نصت الماد

                                                           
 ھـ٢٩/١٢/١٤١٢ وتاریخ ٣٦/ نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م١
 ھـ١٠/٧/١٣٩٧ وتاریخ ٤٩/ نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٢
 ھـ٢٨/٨/١٣٩٣ وتاریخ ٤٣/ نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٣
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بإدانة موظف عام أو من في حكمھ بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 

العزل من الوظیفة العامة وحرمانھ من تولي الوظائف العامة أو القیام : ھذا النظام 

 ، وھذا الحرمان ھو )بالأعمال التي یُعد القائمون بھا في حكم الموظفین العامین

خمس سنوات ) ١٤(في حقیقتھ لیس على التأبید وإنما حدد النظام بنص المادة 

من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة الأصلیة وبعدھا یحق لمجلس الوزراء إعادة النظر 

  .فیھا 

أن كل مدان بحد شرعي أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة یُحرم من حق -

من نظام ) ٤( المدنیة والعسكریة، كما نصت على ذلك المادة التعیین في الوظائف

) فقرة و: (یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف أن یكون(الخدمة المدنیة بأنھ 

غیر محكوم علیھ بحد شرعي أو بالسجن في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة 

ما نصت ، و)حتى یمضي على انتھاء تنفیذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل

یشترط في تعیین الضابط الشروط (من نظام خدمة الضباط بأنھ ) ٤(علیھ المادة 

أن یكون حسن الأخلاق والسمعة وغیر محكوم علیھ بحد ) فقرة ھـ: (التالیة

  ).شرعي أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة

  

لثانية مية: لص  لحك لمنافسا  ل في  خ ل ما م ح    ..لح

كل شركة أو مؤسسة خاصة تثبت إدانة مدیرھا أو أحد منسوبیھا بارتكابھ   

جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة یتم معاقبتھا بحرمانھا من حق الدخول في 

المنافسات الحكومیة كعقوبة تكمیلیة للعقوبة الأصلیة یجب النص علیھا في الحكم 

  .القضائي

ة قد وقعت لمصلحة الشركة، وھذا الحرمان قیده المنظم بأن تكون الجریم  

أما إذا لم تكن واقعة لمصلحتھا أو لم یثبت ذلك فالأصل عدم حرمانھا، وھذا ما 

على الجھة المختصة (من نظام مكافحة الرشوة بأنھ ) ١٩(نصت علیھ المادة 

بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قیمة الرشوة أو 

مع الوزارات والمصالح الحكومیة أو الأجھزة ذات بالحرمان من الدخول 

الشخصیة المعنویة العامة في عقود لتأمین مشتریاتھا وتنفیذ مشروعاتھا 

وأعمالھا على أیة شركة أو مؤسسة خاصة وطنیة أو أجنبیة أدین مدیرھا أو أحد 

منسوبیھا في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام إذا ثبت أن 

  ).ة قد ارتكبت لمصلحتھاالجریم
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 على أن ١من النظام الجزائي لجرائم التزویر) ٢٣(وكذلك نصت المادة   

كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مدیرھا أو أحد منسوبیھا ارتكب (

منصوص علیھا في ھذا النظام لمصلحتھا وبعلم منھا، تعاقب جریمة من الجرائم ال

بغرامة لا تزید على عشرة ملایین ریال وبالحرمان من التعاقد من سنتین إلى 

  ).خمس سنوات مع أي جھة عامة

  

لثالثة لسف: لص  ما م ح    ..لح

تعد عقوبة الحرمان من حق السفر من العقوبات السالبة للحریة وھي   

 بالسجن في تقیید الحریة، ولذلك لم یتوسع المنظم في إقرارھا كعقوبة شبیھة

تبعیة وإنما حددھا في بعض الجرائم كإجراءات احتیاطیة حفظاً للشخص وصیانة 

لھ، وأحیاناً تكون عقوبات تعزیریة ردعاً وزجراً لھ، ومن ذلك ما جاء في نظام 

عند ارتكاب أحد الأفعال الجرمیة ) : (٢٢( في مادتھ ٢مكافحة غسل الأموال

یمنع السعودي الذي أنھى عقوبة السجن الصادرة : المنصوص علیھا یتخذ الآتي

في حقھ من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بھا علیھ ولا 

من نظام مكافحة ) ٥٦(، ومثلھا ما جاء في نص المادة )سنتینتقل مدة المنع عن 

، مع ملاحظة أن لا یمكن أن یكون ھذا المنع مؤبداً ٣المخدرات والمؤثرات العقلیة

  . أو بحكم قضائيوإنما یجب أن یكون محدداً بنص النظام

  

بعة ل لانتخابية: لص  لمجال  شح في  لت ما م ح    ..لح

من صور عقوبات الحرمان من الحق وإن كان تطبیقھا على نطاق ضیق   

في المملكة؛ حرمان من صدر في حقھ حكم قضائي بحد شرعي أو بعقوبة تعزیریة 

یة المجالس الانتخابیة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة من حق الترشح لعضو

من نظام المجالس ) ١٨(كالمجلس البلدي مثلاً، وھذا ما نصت علیھ المادة 

لكل ناخب حق الترشح لعضویة المجلس إذا توافرت فیھ الشروط ( بأنھ ٤البلدیة

                                                           
 ھـ٢٨/٢/١٤٣٥ وتاریخ ١١/ النظام الجزائي لجرایم التزویر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م١
 ھـ١١/٥/١٤٣٣ وتاریخ ٣١/ادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام مكافحة غسل الأموال الص٢
 وتاریخ ٣٩/ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٣
 ھـ٨/٧/١٤٢٦
 ھـ٤/١٠/١٤٣٥ وتاریخ ٦١/ نظام المجالس البلدیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٤
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 یكون محكوماً علیھ بحد شرعي أو بالإدانة في جریمة أن لا) ٤فقرة : (التالیة

  ).مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره

  

لخامسة لأ : لص  ثائ  ل ل على بع  لحص ما م ح  لح

سمية   ..ل

قد یعاقب المجرم في بعض الجرائم المحددة بعقوبة تبعیة تتمثل في منعھ   

على بعض الوثائق أو الأوراق الرسمیة أو سحبھا منھ عقوبة من حق الحصول 

على جریمة صدرت منھ، كمنع من أدین بجریمة تعاطي المخدرات أو صنعھا أو 

تھریبھا أو ترویجھا أو حیازتھا من حق الحصول على رخصة القیادة أیاً كان 

  .١من نظام المرور) ٣٦(نوعھا وذلك بنص المادة 

ھذه بعضٌ من صور عقوبات الحرمان في النظام السعودي والتي جاءت تارة 

بوصفھا عقوبة جنائیة وھي مدار ھذه الدراسة، وتارة كعقوبة تأدیبیة أو إداریة 

كحرمان الموظف العام من علاوة دوریة أو حرمان المسجون أو الموقوف من 

المشروط أو من بعض الامتیازات في الزیارة والتراسل إذا أخل بالنظام الإفراج 

  . داخل السجن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ھـ٢٦/١٠/١٤٢٨ وتاریخ ٨٥/مرسوم الملكي رقم م نظام المرور الصادر بال١
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صيا لت   لخلاصة 

سة تأصیل عقوبة الحرمان من الحق وبیان طبیعتھا تناولت ھذه الدرا  

وضوابطھا الفقھیة والقانونیة مع توضیح أبرز وأھم صورھا وتطبیقاتھا 

  :القضائیة، وقد خلصت ھذه الدراسة إلى العدید من النتائج أھمھا

ھناك مفھومان لعقوبة الحرمان من الحق؛ أحدھما واسع تدخل في دائرتھ  -

غالب العقوبات الجنائیة على اختلاف أنواعھا، والآخر محدد ومقتصر على 

الحقوق الثابتة للشخص بنص شرعي أو قانوني أو إنساني لكنھ لم یتمتع بھا 

  .بعدُ، وھذا المفھوم الثاني ھو مقصودنا في ھذه الدراسة

 الحرمان من الحق عقوبة مشروعة في الفقھ والقانون بدلیل النص عقوبة -

  .علیھا وإقرارھا في كثیر من الوقائع

تكمن طبیعة عقوبة الحرمان من الحق في أنھا تصنف على أنھا من العقوبات  -

التعزیریة، وتعتبر أحد البدائل الناجعة عن عقوبة الحبس والسجن، ویمكن أن 

  .ت سواء كانت أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیةتأتي على كافة صور العقوبا

عند التتبع والاستقراء لصور عقوبات الحرمان من الحق المنصوص علیھا في  -

الفقھ والقانون نجد أن عقوبة الحرمان لم تأتِ إلا عقوبة تبعیة متوقفة على 

الحكم واقعة بقوتھ، لكن ذلك لا یلزم منھ اقتصارھا على ھذا الباب فقط بل 

ون عقوبة أصلیة في بعض الجرائم التعزیریة حینما یرى القاضي یمكن أن تك

  .مناسبتھا وفاعلیتھا في ردع المجرم وزجر غیره

قد تكون عقوبة الحرمان من الحق منصوص على تحدیدھا وتقدیرھا بنص  -

شرعي أو نظامي؛ وحینھا یجب على القاضي أن یقضي بھا متى ما تحقق من 

الفعل الموجب للحكم بھا، فلا یجوز أن یقضي بخلافھا أو بغیرھا إلتزاماً 

  .بالنص وإعمالاً لھ

مشروعة، أن یكون الحق أن تكون : من أھم ضوابط عقوبة الحرمان من الحق -

محل الحرمان لھ علاقة بالجریمة، أن یتحقق فیھا مقصد العقوبة، أن تكون 

عادلة، أن لا تمتد عقوبة الحرمان من الحق إلى أصل الحق، أن لا یترتب 

  .علیھا ضرر یلحق بغیر المحكوم علیھ

عقوبة الحرمان من الحق مجالھا واسع في التطبیق القضائي فھي تارة تأتي  -

وصفھا عقوبة جنائیة وھي مدار ھذه الدراسة، وتارة تأتي كعقوبة تأدیبیة أو ب

إداریة كحرمان الموظف العام من علاوة دوریة أو حرمان المسجون أو 
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الموقوف من الإفراج المشروط أو من بعض الامتیازات في الزیارة والتراسل 

  . إذا أخل بالنظام داخل السجن

صي  لتي ت صيا  لت ه  سةم  ل   :بها 

زیادة التوسع في إقرار عقوبة الحرمان من الحق والحكم بھا في القضایا  -

الجنائیة إما أن تكون عقوبة أصلیة خاصة في الجرائم البسیطة، أو تبعیة أو 

تكمیلیة في الجرائم الجسیمة مع الأخذ في الاعتبار تطبیقھا وفق الضوابط 

  .المحددة

نتھاء عقوبة الحرمان من الحق، فعلى القاضي إذا لم یحدد النص فترة زمنیة لا -

أن یتنبھ إلى التأكید على ضرورة تحدید فترة الحرمان تحدیداً واضحاً ولا یُترك 

  .الأمر لتقدیرات جھات أخرى

حیث أنھ لا یوجد قانون خاص بالعقوبات في المملكة العربیة السعودیة؛ فإن  -

رة تعمیم أو قرار أو ھذه الدراسة توصي بأن یتم النص بشكل واضح في صو

لائحة أو نحوھا؛ على كافة الحقوق التي یكون الحكم بالحرمان منھا تابع بقوة 

القانون لحكم الإدانة في قضیة جنائیة عامة أو قضیة جنائیة تمس الشرف أو 

  . الأمانة
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جع لم   قائمة  

  :الكتب والأبحاث) أ(

مھات، تحقیق أبو عبد جامع الأ: ابن الحاجب، جمال الدین بن عمر المالكي .١

  م٢٠٠٠الرحمن الأخضر الاخضري، دمشق، دار الیمامة، 

إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق بشیر محمد عیون، : ابن القیم، محمد .٢

  م٢٠٠٠دمشق، دار البیان، 

السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي : ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم .٣

 م٢٠٠٠ عبدالباسط الغریب، الدمام، دار الراوي، والرعیة، تحقیق

المسند، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، بیروت، : ابن حنبل، أحمد بن محمد .٤

 م١٩٩٥مؤسسة الرسالة، 

المحلى بالآثار، تحقیق عبدالغفار البنداري، بیروت، : ابن حزم، علي بن أحمد .٥

  ت.دار الكتب العلمیة، د

قریر القواعد وتحریر الفوائد، تحقیق إیاد ت: ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد .٦

  م٢٠٠٤عبد اللطیف القیسي، عمان، بیت الأفكار الدولیة، 

تبصرة الحكام في أصول : ابن فرحون،  برھان الدین أبو الوفاء إبراھیم .٧

الأقضیة ومناھج الحكام، تحقیق جمال مرعشلي، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

  م١٩٩٥

المغني، تحقیق عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو، : دابن قدامة، عبداالله بن أحم .٨

  م١٩٨٩القاھرة، دار ھجر، 

تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الریان، :  ابن كثیر، إسماعیل بن عمر .٩

  م١٩٩٩

سنن ابن ماجھ بشرح الإمام أبو الحسن : ابن ماجھ، محمد بن یزید .١٠

 م١٩٩٥ السندي، تحقیق خلیل مأمون شیحا، بیروت، دار المعرفة،

  م١٩٩٣لسان العرب، بیروت، دار صادر، :  ابن منظور، محمد .١١

  ت.العقوبة، القاھرة،  دار الفكر العربي، د: أبو زھرة، محمد .١٢

الألباني، محمد بن ناصر الدین، فھارس صحیح وضعیف سنن ابن ماجھ،  .١٣

 م ١٩٨٧فھرسة زھیر الشاویش، بیروت، المكتب الإسلامي، 

لجامع الصحیح، تحقیق مصطفى دیب البخاري، محمد بن إسماعیل، ا .١٤

 م ١٩٨٦البغا، بیروت، دار ابن كثیر، 
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السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الإسلامي، : بركات، محمود بن محمد .١٥

 م٢٠٠٧عمان، دار النفائس، 

العقوبة في الفقھ الاسلامي، القاھرة، دار : بھنسي، أحمد فتحي .١٦

  م١٩٨٩الشروق،

المربع شرح زاد المستقنع بحاشیة الروض : البھوتي، منصور بن یونس .١٧

 م١٩٩٢ن، .عبدالرحمن بن قاسم، د

الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، بیروت، : البورنو، محمد صدقي .١٨

  م١٩٩٥مؤسسة الرسالة، 

السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، : البیھقي، أحمد بن الحسین .١٩

 م ٢٠٠٣بیروت، دار الكتب العلمیة، 

سنن الترمذي بشرح محمد عبد الرحمن : الترمذي، محمد بن عیسى .٢٠

 ت.المباركفوري، تحقیق رائد صبري أبي علفة، عمان، بیت الأفكار الدولیة، د

التعریفات، بیروت، دار الكتب العلمیة، : الجرجاني، علي بن محمد .٢١

  م١٩٨٢

معجم المصطلحات الفقھیة والقانونیة، مراجعة القاضي : جرجس، جرجس .٢٢

  م١٩٩٦وان الناشف، بیروت، الشركة العالمیة للكتاب، أنط

دار .دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، القاھرة،: حسني، محمود نجیب .٢٣

  م١٩٨٨النھضة العربیة، 

مواھب الجلیل شرح مختصر : الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي .٢٤

  م١٩٩٧خلیل، تحقیق زكریا عمیرات، الریاض، دار عالم الكتب، 

  م٢٠٠٤المدخل إلى علم القانون، عمان، دار وائل، : ي، غالب عليالداود .٢٥

الأحكام العامة في قانون العقوبات، الموصل، دار الحكمة، : الدرة، ماھر .٢٦

  م١٩٩٠

أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة، عمان، دار : الربابعة، أسامة .٢٧

  م٢٠٠٥النفائس، 

التشریع الإسلامي، عقوبة الحرمان المالي في : الرشید، عبداالله بن محمد .٢٨

  م٢٠٠١الریاض، 

 م١٩٩٧الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دمشق، دار الفكر، : الزحیلي، وھبة .٢٩

شرح القواعد الفقھیة، دمشق، دار القلم، : الزرقا، أحمد بن محمد .٣٠

  م٢٠٠١
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي، قدم : الزركشي، محمد بن عبد االله .٣١

یم، بیروت، دار الكتب العلمیة، لھ ووضع حواشیھ عبد المنعم خلیل إبراھ

  م٢٠٠٢

سنن أبي داود، تعلیق عزت عبید : السجستاني، سلیمان بن الأشعث .٣٢

 م ١٩٩٧الدعاس وعادل السید، بیروت، دار ابن حزم، 

  م ١٩٩٣المبسوط، بیروت، دار الكتب العلمیة، : السرخسي، شمس الدین .٣٣

ر الفكر قانون العقوبات القسم العام، القاھرة، دا: سلامة، مأمون .٣٤

  م ١٩٩٠العربي،

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : الشربیني، محمد بن الخطیب .٣٥

  م٢٠٠٣المنھاج، تحقیق صدقي محمد العطار، بیروت، دار الفكر، 

العقوبة بالحرمان غیر المالي في الفقھ : الشمري، زید بن عمیر .٣٦

  م٢٠٠٦الإسلامي، الریاض،رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، القاھرة، دار : الشوكاني، محمد بن علي .٣٧

 م١٩٩٣الحدیث، 

المصنف، تحقیق حبیب الرحمن : الصنعاني، عبد الرزاق بن ھمام .٣٨

 م ١٩٨٢الأعظمي، بیروت، المكتب الإسلامي، 

بدائل العقوبات السالبة للحریة من : الضعیان، عبدالمحسن بن سلیمان .٣٩

 م٢٠٠١الة ماجستیر غیر منشورة، الریاض، منظور إسلامي، رس

التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، : عودة، عبدالقادر .٤٠

  م١٩٨٥بیروت، مؤسسة الرسالة، 

القاموس المحیط، تحقیق محمد نعیم : الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب .٤١

  م١٩٩٨العرقسوسي، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

الجامع لأحكام القرآن، تحقیق عبد الرزاق : القرطبي، محمد بن أحمد .٤٢

  م١٩٩٩المھدي، الریاض، مكتبة الرشد، 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت، دار : الكاساني، علاء الدین .٤٣

  م١٩٩٦الفكر، 

الإجراءات البدیلة عن الحبس، الریاض، : محمدن، محمد بن عبداالله .٤٤

 م٢٠٠٥جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

المجتبى من السنن، تحقیق عبدالفتاح أبو غدة، : سائي، أحمد بن شعیبالن .٤٥

 م  ١٩٨٥حلب، مكتب المطبوعات الإسلامیة، 
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شرح صحیح مسلم، تحقیق حسن عباس قطب، :  النووي، یحیى بن شرف .٤٦

  م٢٠٠٣الریاض، دار عالم الكتب، 

روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق عادل : النووي، یحیى بن شرف .٤٧

 م٢٠٠٢بد الموجود وعلي محمد معوض، الریاض، دار عالم الكتب، أحمد ع

صحیح مسلم، تحقیق حسن عباس قطب، : النیسابوري، مسلم بن الحجاج .٤٨

 م  ٢٠٠٣الریاض، دار عالم الكتب، 

  

  ..الأنظمة والقوانین ) ب(

م ووفقاً لتعدیلات ١٩٨٧ الصادر عام ٣قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي رقم .١

  م  ٢٠٠٦ لسنة ٥٢م والقانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ٣٤م القانون رق

 م ٢٠٠٣ لسنة ٩٥نون العقوبات المصري طبقاً لتعدیلات القانون رقم قا .٢

 وتاریخ ٩٠/النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ .٣

  ھـ٢٧/٨/١٤١٢

 وتاریخ ١١/ادر بالمرسوم الملكي رقم مالنظام الجزائي لجرایم التزویر الص .٤

  ھـ٢٨/٢/١٤٣٥

 وتاریخ ٤٩/نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٥

  ھـ١٠/٧/١٣٩٧

 وتاریخ ٦١/نظام المجالس البلدیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٦

 ھـ٤/١٠/١٤٣٥

  ھـ٢٦/١٠/١٤٢٨ وتاریخ ٨٥/نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٧

 وتاریخ ٤٣/ظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم من .٨

  ھـ ٢٨/٨/١٣٩٣

 وتاریخ ٣٦/نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٩

  ھـ٢٩/١٢/١٤١٢

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .١٠

  ھـ٨/٧/١٤٢٦ وتاریخ ٣٩/م

 وتاریخ ٣١/در بالمرسوم الملكي رقم منظام مكافحة غسل الأموال الصا .١١

 ھـ١١/٥/١٤٣٣

  

  

  




